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ملخص البحث:

إن الإســاءة الإجرائيــة هــي التــي يــراد بهــا تجــاوز ـــدود الإجــراء المســموح بــه المتمثلــة فــي 
المصلحــة التــي يــراد منهــا القانــون بهــدف تنظيمــه وـمايتــه فينحــرف انحرافــا واضحــا وكبيــرا مــا 

يصيــب الغيــر بالضــرر، أي اســتخدام الحــق الإجرائــي فــي غيــر مــا شــرع لــه للإضــرار بالغيــر

ووفقــا لتصــور الفقــه الحديــث ينقســم القانــون إلــى قانــون موضوعــي، والــذي يعنــي بعناصــر 
وشــروط الحــق وإســنادها إلــى الأشــخاص، وهــو قانــون غايــات ومصالــح، وينقســم بــدوره إلــى 
قانــون عــام، وقانــون خــاص، وقانــون إجرائــي. ويقصــد بالقانــون الإجرائــي تحديــد الوســيلة فــي 
اقتضــاء الحــق، والتــي تعتبــر فــي قمــة القوانيــن والــذي لا يدخــل ضمــن القانــون الخــاص والعــام، 

وإنمــا هــو فــرع مســتقل بذاتــه

وبالرغــم مــن تعديــل القوانيــن الإجرائيــة مؤخــرا، فقــد شــاعت أســاليب التســويف واســتخدام 
الإجــراءات القضائيــة فــي المماطلــة والالتــواء فــي غيــر مــا شــرعت لهــا، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى 
ــر  ــة وغي ــي دعــاوى مكلف ــوق ف ــاق العــدل، واســتنزاف أصحــاب الحق ــي إـق ــر ف الإضــرار الكبي
ــي الدعــوى  ــك مــن خلال ـــق التقاضــي، فيكــون أـدهمــا محــق ف ــة العواقــب، ويكــون ذل مأمون
ــا  ــرة وإنم ــا للمض ــس دفع ــراءات لي ــر الإج ــتخدم الأخي ــق، فيس ــاق الح ــي إـق ــيء ف ــر مس والآخ
ليســتحل أمــرا ليــس بحــق ويضيــع الحقــوق الثابتــة للطــرف الآخــر، فتكــون الإســاءة علــى وجهيــن؛ 
همــا: أخــذ وتضييــع ـقــوق الطــرف الآخــر باســتخدام وســائل مغلفــة فــي ثــوب قانونــي وصــولا 

للحصــول علــى ـكــم قضائــي

الكلمات الدالة: الإساءة الإجرائية، قانون الإجراءات المدنية، المصلحة.
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ال مقدمة:

الإســاءة الإجرائيــة هــي التــي يــراد بهــا تجــاوز ـــدود الإجــراء المســموح بــه، والمتمثلــة فــي 
المصلحــة التــي يــراد بهــا القانــون بهــدف تنظيمــه وـمايتــه، فينحــرف انحرافــا واضحــا وكبيــرا مــا 
يصيــب الغيــر بالضــرر، أي اســتخدام الحــق الإجرائــي فــي غيــر مــا شــرع لــه للإضــرار بالغيــر 

)تركــي، ))20، ص 0)))

ووفقــا لتصــور الفقــه الحديــث ينقســم القانــون إلــى قانــون موضوعــي؛ والــذي يعنــي بعناصــر 
ــى  ــدوره إل ــح، وينقســم ب ــات ومصال ــون غاي ــى الأشــخاص، وهــو قان شــروط الحــق وإســنادها إل
قانــون عــام، وقانــون خــاص، وقانــون إجرائــي. ويقصــد بالقانــون الإجرائــي تحديــد الوســيلة فــي 
اقتضــاء الحــق والتــي تعتبــر فــي قمــة القوانيــن؛ والــذي لا يدخــل ضمــن القانــون الخــاص أو العــام 

ــي، 2006، ص5)) )الجبل

ويهــدف قانــون الإجــراءات المدنيــة إلــى خدمــة العدالــة وـمايــة الحقــوق الموضوعيــة 
وتحقيقهــا واـتــرام ـقــوق الدفــاع، وذلــك عــن طريــق الحقــوق والضمانــات الإجرائيــة بالإضافــة 
إلــى تســهيل عمليــة الفصــل فــي الدعــوى. ونتيجــة ذلــك يقتضــي ذلــك الأمــر جملــة مــن الالتزامــات 
تقــع علــى عاتــق الأطــراف والقضــاة وأعوانهــم والغيــر الــذي تدخــل فــي الدعــوى أو أدخــل فيهــا 
وفقــا للغــرض الــذي شــرعت مــن أجلــه الدعــوى، فلا يجــوز اســتخدام هــذه الضمانــات والحقــوق 
الإجرائيــة كوســيلة لتعطيــل الفصــل فــي الدعــوى بــدلا مــن تحقيــق الغايــة التــي أعــدت مــن أجلهــا 

وهــي ضمــان ـســن ســير العدالــة

وبالرغــم مــن تعديــل القوانيــن الإجرائيــة مؤخــرا،  فقــد شــاعت أســاليب التســويف واســتخدام 
الإجــراءات القضائيــة فــي المماطلــة والالتــواء فــي غيــر مــا شــرعت لهــا، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى 
الإضــرار الكبيــر فــي تحقيــق العدالــة، واســتنزاف أصحــاب الحقــوق فــي دعــاوى مكلفــة وغيــر 
ــي الدعــوى  ــك مــن خلال ـــق التقاضــي، فيكــون أـدهمــا محــق ف ــة العواقــب، ويكــون ذل مأمون
ــا  ــرة وإنم ــا للمض ــس دفع ــراءات لي ــر الإج ــتخدم الأخي ــق، فيس ــاق الح ــي إـق ــيء ف ــر مس والآخ
ليســتحل أمــرا ليــس بحــق ويضيــع الحقــوق الثابتــة للطــرف الآخــر، فتكــون الإســاءة علــى وجهيــن؛ 
همــا: أخــذ وتضييــع الحقــوق للطــرف الآخــر باســتخدامه وســائل مغلفــة بثــوب قانونــي وصــولا 

ــا، 7)20، ص )45). ــو الوف لحكــم قضائــي )أب

ــن  ــان م ــض الأـي ــي بع ــاء ف ــوء للقض ــح اللج ــائل أن يصب ــك الوس ــتخدام تل ــن اس ــج ع وينت
الوســائل غيــر الفعالــة لــرد الحقــوق لأصحابهــا، نتيجــة اســتغلال البعــض لمــا نــص عليــه القانــون 
مــن ضمانــات لأطــراف الدعــوى المدنيــة بادعــاء الخصــم المــراوغ باســتخدام ـقــه فــي الادعــاء 
والتبليــغ أو الدفــع أو الطعــن وغيرهــا مــن الحقــوق الإجرائيــة ويســتخدمها كوســيلة للكيــد وإظهــار 
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الأمــور علــى غيــر واقعهــا بتضليلهــا وبتضييــع وقــت الخصــم الآخــر وجهــده وماله فيرغــم صاـب 
الحــق ليتنــازل عــن الدعــوى أو يتنــازل عــن جــزء مــن ـقــه للغيــر بأقــل مــن قيمتــه الحقيقيــة أو 
يتــرك ـقــه بلا مقابــل خشــية المشــقة والجهــد والمــال الضائــع لفتــرات تــكاد تكــون طويلــة أمــام 
القضــاء بســبب الإشــكاليات فــي طريقــه إلــى العدالــة وإـقــاق الحــق والتــي يواجــه فيهــا الأضــرار 
التــي تجــاوز المنافــع العائــدة عليــه بعــد أن تقضــي لــه المحكمــة بحقــه )هرجــة، 6)20، ص 45 )

ولقـد شـهدت دولـة الإمـارات تطـورات تشـريعية بما فيهـا القانون الخـاص لتنظيـم الإجراءات 
القضائيـة وــق الأفـراد فـي الحكـم العادل، وضمان الاسـتفادة مـن الإجراءات لتفـادي كيد الخصوم 
وسـوء نياتهـم، ولقـد اقتضـت ضـرورات التطـور أن تواكـب النظـم الإجرائيـة كغيرهـا مـن النظـم 
الموضوعيـة بعـد أن بيـَن القانـون الجانـب المسـتقل لضمـان سـير الإجـراءات القضائيـة، وبعـد أن 
اتجهـت الدراسـات إلـى كشـف مـا تتميـز مـن نظريات خاصـة، لكـن نظـم المسـؤولية الإجرائية في 
التطبيـق العملـي للمحاكـم لـم تواكـب التطـور التنافسـي ولـم تنـل إلا قدرا ضئـيلا من البحـث العلمي 
مايـة الإجـراءات القانونيـة ضد المضـار الخفية والذي يشـكل خروجا  لا يتناسـب مـع أهميتهـا فـي ـ

عـن هـذه القواعـد الإجرائيـة خاصـة ما يتعلـق بالإسـاءة الإجرائيـة )الحديـدي، 5)20، ص 5)).

والجديــر بالذكــر بــأن الواقــع العملــي يوجــد فيــه العديــد مــن الإشــكاليات فــي التقاضــي التــي 
ــي التقاضــي  ــة ف ــى الإســاءة الإجرائي ــدل عل ــي ت ــة الت ــن الأمثل ــة، وم ــد تســيء للقضــاء والعدال ق
قــوق الأطــراف فيهــا، ومنهــا:  العديــد مــن الســلوكيات التــي تؤثــر ســلباً علــى ســير القضيــة وعلــى ـ
التأخيــر الزائــد فــي مرـلــة التقاضــي ـيــث يقــوم أـــد الأطــراف بتأخيــر إجــراءات التقاضــي أو 
قــوق  تقديــم الوثائــق اللازمــة بشــكل غيــر مبــرر، وهــذا يــؤدي إلــى إطالــة مــدة القضيــة وإضعــاف ـ
ــة". والإهمــال:  الطــرف الآخــر كمــا جــاء فــي " نــص المــادة 73 مــن قانــون الإجــراءات المدني
ـيــن يتخلــف أـــد الخصــوم أو العامليــن فــي المحكمــة عــدم الاســتجابة لمهلــة محــددة أو عــدم تقديــم 
يــث  الوثائــق المهمــة أو الإهمــال بــأي إجــراء آخــر، أوتقديــم مســتندات مزيفــة أو مخالفــة للحقيقــة، ـ
يحــاول أـــد الأطــراف تزويــر المســتندات أو تقديــم معلومــات تخالــف الحقيقــة، وهــذا يــؤدي إلــى 

إضعــاف موقــف الطــرف الآخــر وتشــويه صورتــه.

ــام الطــرف الآخــر  ــة واته ــر ـقيقي ــة غي ــالإبلاغ عــن واقع ــام بعــض الأطــراف ب وأيضــا قي
ــة، 5)20، ص37) ــه )هرج ــى بلاغ ــة عل ــة العام ــظ النياب ــن تحف ــم م ــتيلاء بالرغ بالاس

ــم 42 لســنة 2022"  ــون اتحــادي رق ــة بالمرســوم بقان ــون الإجــراءات المدني وبصــدور "قان
ــف عــن الإجــراءات  ــن يتخل ــة م ــات متفرق ــادة عقوب ــن م ــر م ــي أكث ــي ف ــج المشــرع الإجرائ عال

ــي المحكمــة ــن ف ســواء كان مــن أـــد الخصــوم أو مــن العاملي
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ــه قاضــي  ــو بذات ــى الدعــوى ه ــون المشــرف عل ــد يك ــم فق ــي المحاك ــي ف ــع العمل إلا أن الواق
ــل  ــن قب ــة م ــاوى للمحكم ــة الدع ــدم إـال ــي ع ــة ف ــدم الحيادي ــي ع ــك ف ــبب ذل ــا يس الموضــوع مم
القاضــي ـينمــا يبقــي الدعــاوى فــي إدارة الدعــوى ـتــى بعــد الانتهــاء منهــا فلا تحــال الدعــوى 
خلال المــدة المنصــوص عليهــا فــي قــرار وزيــر العــدل رقــم 50) لســنة 5)20 وبالتالــي يطيــل 

ــر إســاءة مــن قاضــي الموضــوع ــة ممــا يعتب ــى العدال ــر عل ــر بشــكل كبي أمــد التقاضــي ويؤث

ــوق . 1 ــا للحق ــي تباع ــة تأت ــاءة الإجرائي ــة الإس ــاول دراس ــة تن ــة: إن أهمي ــة الدراس أهمي
ــك وصــف  ــة لذل ــي تضمــن الحــق الموضوعــي والعدال ــا الوســيلة الت ــة بوصفه الإجرائي
ــد  ــة فق ــن الموضوعي ــادم للقواني ــيلي أي خ ــون وس ــه قان ــة بأن ــراءات المدني ــون الإج قان
جــاءت أـــكام هــذا القانــون فــي ـالــة قيــام نــزاع ويأتــي ذلــك القانــون الإجرائــي لخدمــة 

ــة.  ــن الموضوعي القواني

فقــد تســاهم دراســة الإســاءة الإجرائيــة إلــى تحديــد طبيعــة هــذه المســؤولية إن كان هنــاك جزاء 
علــى الخطــأ فيترتــب عليهــا التعويــض والضمــان علــى الإســاءة الإجرائيــة أو الكيــد الإجرائــي مــن 
عدمــه، فقــد يتــم التركيــز علــى موضــوع الإســاءة الإجرائيــة مــن وجهــة نظــر القانــون الخــاص 
لدولــة الإمــارات وللــدول المقارنــة؛ إذ هــذا الموضــوع لــم يكــن لــه نصيــب مــن الاهتمــام، وظــل 
محصــورا فــي نطــاق ضيــق لا يتناســب مــع دوره الكبيــر فــي كفالــة الاـتــرام الواجــب للقواعــد 

الإجرائيــة )عبــد التــواب، 2009، ص )3)).

وتبــرز أهميــة موضــوع الدراســة فــي أنــه يتعــرض لحمايــة الجانــب الخــاص بقواعــد القانــون 
الإجرائــي ضــد اســتعمال الإجــراءات القضائيــة بشــكل لا يتفــق مــع الغايــة منهــا، وتــزداد أهميــة 
ــة  ــر الغاي ــي غي ــة ف ــات الإجرائي ــتخدام الضمان ــرة اس ــي ظــل كث ــة ف ــاءة الإجرائي موضــوع الإس
التــي  شــرعت مــن أجلهــا الحقــوق، وذلــك ممــا يســبب فــي النتيجــة النهائيــة علــى عدالــة القضــاء 
ــا لا  ــوب، مم ــو المطل ــى النح ــة عل ــيير الإجــراءات القضائي ــان تس ــي ضم ــا ف ــوط له ــة المن بالغاي
يختلــف عليــه اثنــان أن إرادة الخصــوم مــن خلال الالتجــاء إلــى دور المحاكــم والتــي تنطــوي فيــه 
أســاليب الإســاءة والتســويف الدائــم مــن خلال تقديــم الدعــاوى والطلبــات القضائيــة مطيــة لتأديــة 
النوايــا الخبيثــة والتــي تضــر بتحقيــق العدالــة؛ ومــن ثــم إـجــام صاـــب الحــق عــن الخــوض فــي 
إقامــة الدعــاوى القضائيــة المكلفــة غيــر المأمونــة العواقــب، وتشــكل مــن الخطــورة بمــكان نظــرا 
لنتائجهــا المدمــرة علــى اســتقرار المعــاملات وعلــى تأثيرهــا الســلبي علــى مبــدأ ترســيخ العدالــة 

لمجتمــع أمــن واقتصــاد تنافــس )الحديــدي، 5)20، ص 5))

تبــدو أهميــة الموضــوع كذلــك فــي أن الفقــه منقســم تجــاه المســؤولية عــن الإســاءة الإجرائيــة 
فذهــب بعضهــم إلــى إجــازة المســؤولية فــي أضيــق الحــدود، بينمــا يذهــب فريــق آخــر إلــى توســيع 
نطــاق المســؤولية فلا يفــرق بينهــا وبيــن نظــام آخــر. وبالرغــم مــن بســاطة البحــث فإنــه يطــرح 
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الصعوبــات التــي يتعــرض لهــا صاـــب الحــق ضــد تصرفــات خصمــه والتــي تعتبــر مــن المســائل 
المهمــة بالنظــر لمــا يحيــط بهــا مــن مصاعــب ومحاذيــر تتمثــل بصعوبــة وضــع معيــار منضبــط 

للقــول بالإســاءة الإجرائيــة )الحديــدي، ص 8)).

ــه تواجــه صعوبــات كثيــرة تتمثــل فــي  ــة إلا أن معالجت ومــع ومــا لهــذا الموضــوع مــن أهمي
التنظيــم القاصــر للمســؤولية فــي النطــاق الإجرائــي مــن قبــل المشــرع الإماراتــي بخلــو أـكامــه من 
نــص خــاص ســيعالج مســألة الإســاءة الإجرائيــة بــل إن الجــزاء مقتصــر علــى بعــض الجــزاءات 
لحــالات متناثــرة لا ترقــى إلــى المســتوى الــرادع المانــع مــن الإســاءة فــي اســتخدام الإجــراءات، 
ــي  ــة لإســاءة اســتخدام الحــق ف ــة العام ــر النظري ــد أق ــي ق ــن أن المشــرع الإمارات ــى الرغــم م عل
القانــون المدنــي فــي )المــادة 06) مــن القانــون المدنــي الإماراتــي( بوصفهــا نظريــة عامــة يســري 

ـكمهــا علــى الحقــوق كافــة أيــا كان نوعهــا مــن ـيــث الموضــوع أو مــن ـيــث الإجــراء.

وأيضــا أهميــة الدراســة تظهــر فــي صعوبــة البحــث نظــرا للنقــص الواضــح فــي الدراســات 
الــي تناولــت هــذا الموضــوع وبشــكل خــاص فــي القانــون الإماراتــي، علــى الرغــم مــن الدراســات 
والبحــوث قــد تناولــت النظريــة العامــة فــي القانــون العــام، إلا أن الدراســات التــي تناولــت طبيعــة 
الإســاءة الإجرائيــة وصورهــا وشــروطها قــد نــدرت فيهــا البحــوث وقلــت فيهــا المراجــع، وهــو مــا 
دعانــا نســتقي البحــث مــن النظريــة العامــة وتأصيــل التجــاوز بالحــق الإجرائــي علــى أصــول هــذه 
النظريــة العامــة بوصفهــا مبــدأ عامــا فــي عالــم القانــون، وإن معالجــة موضــوع البحــث تســتدعي 
ــي بشــكل وبآخــر نتيجــة لتشــعب الموضــوع  ــون الإجرائ ــب موضوعــات القان ــى أغل التطــرق إل
وتعرضــه لجوانــب متعــددة كان مــن الضــروري التصــدي لهــا ـتــى يتكامــل ويظهــر موضــوع 

الدراســة بوجــه تبــرر الغايــة مــن دواعــي اختيــار الموضــوع

ــون . 2 ــي القان ــص ف ــة وجــود ن ــي ـال ــى التعــرف ف ــدف الدراســة عل هــدف الدراســة: ته
الإجرائــي علــى موضــوع الإســاءة فــي الدعــاوى والطلبــات مــن عدمهــا، ومــدى 
الأضــرار التــي تلحــق بالعدالــة والأطــراف نتيجــة ذلــك، ومحاولــة التعــرف علــى 
العقوبــات التــي نــص عليهــا القانــون فيمــا تنــص علــى الإســاءة ، للقضــاء علــى الإســاءة 
الإجرائيــة، وعلــى عــدم جديــة النزاعــات أمــام القضــاء بحيــث تجعــل أطــراف الدعــوى 
الــة  ووكلاءهــم ومــن أدخــل فيهــا والقضــاة وأعوانهــم ليســوا بمنجــاة مــن المســؤولية فــي ـ
ــة نصــوص  ــة صياغ ــع محاول ــي، م ــتعمال الحــق الإجرائ ــاء اس ــة أثن ــاءة الإجرائي الإس
ــة  ــوق الإجرائي ــة الحق ــع طبيع ــلاءم م ــة تت ــاءة الإجرائي ــالات الإس ــة وـ ــة لطبيع خاص
لنقــص القانــون الخــاص مــن النــص علــى ذلــك وفــي ـــال النــص علــى الحــالات نبحــث 
فيمــا كانــت نمــاذج الإســاءة الإجرائيــة جــاءت علــى ســبيل الحصــر أو المثــال، وتهــدف 
الدراســة معرفــة القوانيــن الأخــرى فــي ـالــة نصهــا علــى الإســاءة الإجرائيــة والعقوبــات 

المقــررة فيهــا؟
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إشكالية الدراسة:. 3

تعالــج هــذه الدراســة إشــكالية مفادهــا مــدى الإســاءة الإجرائيــة مــن عدمهــا فــي قانــون 
الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي، ومــدى وجــود النصــوص التــي تعالــج النظريــة موضوع الدراســة، 

ــة ــن محــل المقارن ــة مــع القواني ــة الإمــارات العربي ــون دول ــة قان ومقارن

ويتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة الفرعية التالية:

 هــل إخفــاق المتقاضــي فــي الحصــول علــى ـقــه أمــام القضــاء يعتبــر مــن قبيــل الإســاءة 	 

أو الخطأ في التقاضي وبالتالي يلزم بغرم الضرر؟

 هل يجوز مساءلة من يلج أبواب التقاضي أو دفعا بحق يدعيه لنفسه؟	 

  هــل مباشــرة ـــق الالتجــاء إلــى القضــاء واســتخدام الدعــاوى والطلبــات بشــكل يســيء 	 
للطــرف الآخــر يوجــب المســؤولية المدنيــة؟ 

ــق 	  ــل تنطب ــة وه ــكام المســؤولية التقصيري ــدرج تحــت أـ ــة تن ــاءة الإجرائي ــة الإس طبيع
ــي؟ ــة الإمارات ــراءات المدني ــون الإج ــا لقان ــض وفق ــان والتعوي ــكام الضم ــا أـ عليه

هل يوجد اختلاف بين الإساءة الإجرائية وبين غيرها من المفاهيم؟	 

بيــان تعريــف الإســاءة الإجرائيــة وتحديــد طبيعتهــا القانونيــة تعــد مــن المســائل المهمــة 	 
فــي القانــون الإجرائــي ولجميــع القوانيــن.

ما شروط الإساءة الإجرائية وهل جاءت على سبيل الحصر؟ 	 

هل يوجد مقياس لجدية المصلحة؟	 

هل يرجح النص على المصلحة القائمة من الناـية العملية بدلا من المصلحة المحتملة؟	 

منهجيــة وخطــة الدراســة: ســنتبع فــي دراســتنا أـــكام الإســاءة الإجرائيــة المنهــج . 4
التحليلــي مــن خــلال تحليــل النصــوص القانونيــة ومقارنــة قانــون دولــة الإمــارات العربية 
ــة  ــدى دول ــة ل ــكام القضائي ــى الأـ ــوف عل ــة والوق ــل المقارن ــن مح ــع القواني ــدة م المتح
الإمــارات وجمهوريــة مصــر وفرنســا بالإضافــة إلــى الاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي 
وذلــك بوصــف الإشــكاليات الحاصلــة بالواقــع العملــي؛ إذ إن الباـثــة قــد شــهدت بعــض 
ــت  ــة وتم ــي الدراس ــة ف ــة العلمي ــري الحصيل ــذي يث ــع وال ــن أرض الواق ــكاليات م الإش

ــة الســابقة. ــة المقارن ــن الأـــكام القضائي ــة أيضــا بي المقارن
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قد ارتأينا أن يكون تقسيم البحث كالتالي:

خطة الدراسة:. 5

المبحث الأول: مفهوم الإساءة الإجرائية وطبيعتها.  

المطلب الأول: مفهوم الإساءة الإجرائية 

المطلب الثاني: طبيعة الإساءة الإجرائية.

المبحث الثاني: شروط الإساءة الإجرائية. 

المطلب الأول: وجود ضرر.

المطلب الثاني: عدم مشروعية المصلحة.

المبحث الأول: مفهوم الإساءة الإجرائية وطبيعتها 
ــرز  ــي، يب ــون الإمارات ــي القان ــي التقاضــي ف ــاءة ف ــة للإس ــة عام ــاب نظري ــام غي ــد: أم تحدي
النقــاش ـــول إمكانيــة خضــوع الحــق الإجرائــي لنظريــة الإســاءة ومــن هنــا يبــدأ الباـــث بتعريــف 
أولــي للظاهــرة التــي ينــوي معالجتهــا ليمــد القــارئ بفكــرة مبدئيــة وتقريبيــة علــى أقــل تقديــر عــن 
ــي  ــة والت ــورات المتفرع ــه الآراء والتص ــب ـول ــته، وتترت ــه دراس ــدور ـول ــذي ت ــوع ال الموض
ينقســم عنهــا بحثــه فــي ســيره وتقدمــه. وبالرجــوع إلــى موقــف الفقــه والقضــاء إلــى طبيعــة الإســاءة 
ــق  ــب تطبي ــأ يوج ــاره خط ــه أو باعتب ــق ومضمون ــة بالح ــاءة مرتبط ــر الإس ــا تعتب ــة فيم الإجرائي
أـــكام المســؤولية التقصيريــة. وســوف نعــرض المفاهيــم الخاصــة بالإســاءة الإجرائيــة ومــا يتفــرع 

عنهــا، وفــي هــذا المبحــث سنقســم المبحــث إلــى مطلبيــن وهمــا:

المطلب الأول: مفهوم الإساءة الإجرائية.

المطلب الثاني: طبيعة الإساءة الإجرائية.



أحكام الإساءة الإجرائية ) 119 - 147 (

سبتمبر 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 1263

المطلب الأول: مفهوم الإساءة الإجرائية 

بالرجـوع إلـى القانـون المدنـي الإماراتـي مـن الملاــظ أنـه لـم يسـتخدم كلمـة التعسـف وإنمـا 
اعتمـد كلمـة الإسـاءة))) وهـو مـا يحيلنا إلى التمسـك بنظرية الإسـاءة لقيام نظرية التعسـف في المادة 

الإجرائيـة، ذلـك أن غايـة الحـق الإجرائـي وضـع لكـي لا يتـم الإسـاءة فـي اسـتعمال الحق به.     

واختلــف الفقهــاء ـــول تعريفهــم للإســاءة فــي التقاضــي، فقــد عــرف بعضهــم الإســاءة 
ــري  ــا خطــأ تقصي ــي ـــق التقاضــي والبعــض الآخــر عــرف الإســاءة بأنه ــا تعســف ف ــى أنه عل
)عبدالتــواب، 2009، ص 20(، والبعــض الآخــر عرفهــا بأنهــا انحــراف رجــل الإدارة عــن ســلطته 
التقديريــة )العقيلــي، 2008، ص 74(، وقــد عــرف البعــض الإســاءة أنهــا تقــع خــارج ـــدود الحــق 

)شلالا، 2006، ص 05))

ــح  ــم ونرج ــة بينه ــه المقارن ــي وأوج ــوي والاصطلاـ ــوم اللغ ــل المفه ــتعرض بالتفصي ونس
ــوم. ــب للمفه ــرأي الأنس ال

أولا- المفهـوم اللغـوي للإسـاءة الإجرائية: إسـاءة مصدرها أسـاء إلى يسـيء، أسـاء الشـخص: 
أتى بالقبيح من قول أو فعل. أسـاء الشـيء أفسـده لم يحسـن عمله. أسـاء الشـيء إسـاءة كبيرة: ألحق 
بـه الضـرر، أضـر بـه )الفريـح 999)، ص 377(، ومـا يتوصـل إليـه مـن الدلالـة اللغويـة لمعنـى 
الإسـاءة الإجرائيـة هـو كل مـا يلحـق الضرر والإجحاف والأذى سـواء للعاقل أو غيـر العاقل بقصد 

أو بـدون قصـد أثنـاء سـير الخصومة الإجرائيـة )الزمخشـري، دون تاريخ(

ثانياً- المفهوم الاصطلاـي للإساءة الإجرائية: لم يرد في الإجراءات المدنية الإماراتي مفهوم 
الإساءة في التقاضي، في ـين أوردهما القانون المدني الإماراتي والمصري كنظرية عامه للتعسف 
والمادة  الإماراتي،  المدنية  المعاملات  قانون  من   (06 المادة  في  كما جاءت  الحق،  استعمال  في 

الخامسة من القانون المدني المصري، وأورد لها تطبيقات متفرقة )الزهو، )299، ص 27).

نص المادة )06)( من القانون الاتحادي رقم )5( لسنة 985) بشأن إصدار المعاملات المدنية الإماراتي " )-   (((

يجب الضمان على من استعمل ـقه استعمالا غير مشروع.2- ويكون استعمال الحق غير مشروع: أ- إذا توافر 
قصد التعدي ب- إذا كانت المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأـكام الشريعة الإسلامية، أو 
القانون، أو النظام العام، أو الآداب- إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر. 
بشان   (948 لسنة   (3( رقم  القانون  من  الخامسة  المادة  والعادة. ونص  العرف  عليه  ما جرى  تجاوز  إذا  د- 
إصدار القانون المدني المصري " يكون استعمال الحق غير مشروع في الأـوال الآتية: أ- إذا لم يقصد به سوى 
الإضرار بالغير ب- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب 
الغير من ضرر بسببها ج- إذا كان المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة. ونص المادة السابعة من 
القانون رقم 40 لسنة )95) بشأن القانون المدني العراقي )- من استعمل ـقه استعمالا غير جائز وجب عليه 
الضمان.2- ويصبح استعمال الحق غير جائز في الأـوال الآتية: أ- إذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الإضرار 
بالغير. ب- إذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال إلي تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لاتتناسب مطلقا مع 

مايصيب الغير من ضرر بسببها..ج- إذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال إلي تحقيقها غير مشروعة.
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ولقـد ذهـب القضـاء الإماراتـي والمصـري والفرنسـي إلـى الأخـذ بمعيـار واــد كضابـط عـام 
ـالات التعسـف في اسـتعمال الحق وهو معيـار المصلحة والذي يعـد الضابط لضمان  وجامـع لـكل ـ
جديـة اسـتعمال الدعـوى وعـدم خروجهـا عن الغايـة التي رسـمها القانون، )عبد التـواب، ص 94)

ــم تســيء  ــا الطعــن بعــد أن تبيــن أن المدعــى عليــه ل  وقــد رفضــت المحكمــة الاتحاديــة العلي
باســتخدام ـقهــا فــي التقاضــي أو تــم اســتعماله اســتعمالاً غيــر مشــروعا، ولا ينــال مــا ذهــب إليــه 
ــاء  ــد انته ــات بع ــذه الإعلان ــا نشــرت ه ــن أنه ــة المدعــي م ــى ســوء ني ــل عل ــه للتدلي المدعــى علي
علاقــة العمــل بتســعة أشــهر لأن هــذا التأخيــر فــي الإعلان لا يــدل بذاتــه علــى ســوء نيــة المدعــى 
عليهــا وقصدهــا الإضــرار بــه والإســاءة إليــه  )المحكمــة الاتحاديــة العليــا، الطعــن رقــم 454 لســنة 

ــخ 5) - )) - 5)20) ــة الصــادر بتاري 25 القضائي

وجـاء أيضـا مـن محكمـة النقـض المصريـة ـيـن رفضت الطعـن وأيـدت الحكم المطعـون فيه 
والـذي قضـى بمبلـغ خمسـمائة ألف درهـم عن كافة الأضرار الجسـدية والماديـة والأدبية الذي لحق 
بالطاعـن الثانـي مـن جـراء إسـاءة المطعـون ضـده لحق التقاضـي قبلـه )  المحكمة الاتحاديـة العليا، 
الطعـن رقـم 542، 8)6 لسـنة 9)20 الصـادر بتاريـخ 2) - )) - 9)20(، وقـد قضـت محكمـة 
النقـض المصريـة بعـدم كفايـة المصلحـة الجديـة فـي اسـتعمال الدعـوى بـل توسـع في مدلـول جدية 
المصلحـة وأخـذ بضـرورة رجحانهـا على الأضرار التي تصيـب الغير )م حكمـة النقض المصرية، 

الطعـن رقـم 238) مدنـي لسـنة 56 ق الصـادر بتاريـخ 24 - 3 - )99))

وقــد كان دور القضــاء الفرنســي واضحــا فــي مســاهمته فــي ترســيخ نظريــة التعســف الإجرائي 
ــع  ــف راف ــا تعس ــي موضح ــي التقاض ــة ف ــدام المصلح ــاب أو انع ــراض غي ــه بافت ــن خلال قيام م
الدعــوى أثنــاء اســتعمال ـــق لجوئــه للقضــاء واعتنــق المشــرع الفرنســي "نظريــة التعســف فــي 
ــك مــن  ــوق التقاضــي وذل ــى اســتعمال الخصــوم لحق ــة عل اســتعمال الحــق" باعتبارهــا أداة الرقاب
ــن  ــادة )32( م ــررت الم ــد ق ــي، وق ــف الإجرائ ــالات التعس ــى كل ـ ــق عل ــام ينطب ــدأ ع خلال مب
القانــون الفرنســي رقــم قانــون رقــم )3)( لســنة 6)20، بشــأن إصــدار قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة الفرنســي "قــد يحكــم علــى أي شــخص يتصــرف فــي المماطلــة أو التعســف فــي المحكمة 
بغرامــة مدنيــة تصــل إلــى 0000) يــورو، دون المســاس بــأي تعويضــات يمكــن المطالبــة بهــا" 
ــد  ــتئناف التعســفي ق ــة الاس ــي ـال ــادة )559( "ف ــه الم ــا جــاءت ب ــي، ))20، ص5))( وم )ترك
يحكــم علــى المســتأنف بالغرامــة مدنيــة تصــل 0000) يــورو دون المســاس بــأي تعويــض مطالــب 
ــادة 628)  ــرار الصــادر،  و)الم ــجيل للق ــوم التس ــن رس ــكل منفصــل ع ــذ بش ــة تأخ ــه"، والغرام ب
ــدأ والــذي نــص فيــه "يجــوز للمدعــى بالنقــض الــذي  مــن ذات القانــون الأخيــر أكــدت علــى المب
ــيئا  ــر مس ــذي يعتب ــتئناف ال ــة الاس ــي ـال ــتئنافه ف ــل اس ــم يقب ــذي ل ــتئنافه أو ال ــي اس ــق ف ــم يوف ل
يحكــم بغرامــة لا يتجــاوز مبلغهــا 0000) يــورو وفــي جانــب دفــع تعويــض للمدعــى عليــه مبيــن" 
)تركــي، ص5))(، ومــا أكــدت عليــه محكمــة النقــض الفرنســية إمــكان ـــدوث إســاءة المدعــى 
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عليــه والــذي يقــوم بعمــل يعبــر عــن تجــاوز وإفــراط فــي مقاومتــه لادعــاءات المدعــي مــع إثارتــه 
العديــد مــن الدفــوع التســويفية والتــي ســببها العنــاد والمماطلــة بقصــد إطالــة الإجــراءات وتعطيــل 
ــدد فــي  ــه ســبب الل الفصــل فــي الدعــوى ـيــث قضــت فــي أـــد أـكامهــا " ســلوك المدعــى علي
الخصومــة واســرافه فــي المضــار بالمدعــي متعمــدا وإثــارة الخصومــة أداة ومكيــدة لــه، ووســيلة 

ــا للتعويــض )عبــاس، 2006،ص )35) ــه يعتبــر خطــأ موجب لإيذائ

ــد  ــد يوج ــذي ق ــراف ال ــا: "الانح ــاءة بأنه ــض الإس ــرف البع ــد ع ــه فق ــد الفق ــى صعي ــا عل أم
ـينمــا يســتعمل رجــل الإدارة ســلطته التقديريــة مــع مراعــاة الشــكل الــذي فرضــه القانــون وركــن 
ــذه  ــح ه ــا من ــن أجله ــي م ــك الت ــر تل ــداف أخــرى غي ــق أغــراض وأه ــن لتحقي الاختصــاص، ولك

946)، ص62) الســلطات" )شلاه، 

غيــر أن أغلــب الفقهــاء يؤيــدون ضــرورة  التفرقــة بيــن التعســف والإســاءة، فالتعســف يقصــد 
ــه أو بمقتضــى  ــي الأصــل بمقتضــى ـــق شــرعي ل ــعلا مشــروعا ف ــا ف ــة شــخص م ــه ممارس ب
إباـــة، علــى وجــه يلحــق الضــرر بغيــره، أي أن صاـــب الحــق يســتعمل ـقــه فــي غيــر الغــرض 
الــذي شــرع مــن أجلــه، ففكــرة التعســف إنمــا تفتــرض وجــود تصــرف أو فعــل فــي إطــار ـــدود 
مضمــون الحــق فيكــون مشــروعا فــي ذاتــه، ولكنــه ينقلــب إلــى عمــل ينحــرف صاـــب الحــق فيــه 

)عبــد التــواب، ص 35).

أمـا الإسـاءة فهـي التجـاوز عـن الحـدود المقررة شـرعاً، فالمشـرع عندمـا يحدد الحقـوق يقرر 
فـي الوقـت نفسـه ــدودا موضوعيـة أو ماديـة )خارجيـة( لا بـد علـى صاــب الحـق أن يلتـزم بهـا 
ويضمـن عـدم الخـروج عنهـا، فـإذا خـرج عنهـا كان متجـاوزا لحـدود الإجـراء، أي يصبـح تجـاوز 
صاــب الحـق يكـون بتجـاوز الحـدود التـي ينبغي لـه أن يلتزم بها؛ لأن المشـرع هو الـذي قيده بها، 
ـدود الحقوق الماديـة والموضوعية  أمـا التعسـف هـو اسـتعمال الحق من قبـل صاـبه ضمن نطاق ـ
التـي ـددهـا المشـرع، غيـر أن انحـراف صاـب الحـق عن الغـرض أو الغاية الذي يسـعى لتحقيقه 
هـو الـذي يجعـل هـذا الاسـتعمال سـيئا، فالتعسـف ذو نطـاق شـخصي أو غرضـي أما الإسـاءة فهي 

ذات نطـاق موضوعـي مـادي ) الحديـدي، ص )3)).
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المطلب الثاني: طبيعة الإساءة في التقاضي 

تحديــد: تثــور إشــكالية الدراســة فــي هــذا المطلــب ـــول تطبيــق نظريــة إســاءة التقاضــي بعــد 
ــى  ــتقلا يضــاف إل ــدا مس ــدأ جدي ــي مب ــون الإمارات ــي القان ــة ف ــذه النظري ــر ه ــل تعتب ــا وه إقراره
المبــادئ القانونيــة الأساســية المســلمة مــن قبــل أم تعتبــر مندرجــة تحــت أـــد المبــادئ أو مجــرد 
تطبيــق لــه؟ هــل تنطبــق هــذه النظريــة علــى الحقــوق كافــة، أم تســتثنى منهــا بعــض الحقــوق؟ ومــا 

مــدى مســؤولية إســاءة اســتعمال الحــق أو التجــاوز فيــه؟

تقســيم الأفعــال الضــارة: فأـــد الشــراح القانونييــن قــد قســم الأفعــال الضــارة إلــى ثلاث اقســام 
يخضــع كل منهمــا إلــى قاعــدة :)مرقــس، 9)20، ص))2)

الأول: الأفعـال التـي تجـاوز وتخضـع لحكم الأفعـال المرتكبة دون ـق، والثانـي: الأفعال التي 
لا تجـاوز ــدود الحـق، ولكنهـا تخالـف الغـرض الـذي مـن أجله تقـرر الحـق وتخضع لحكم إسـاءة 
ـدود الحـق ولا تخالـف الغرض الـذي من أجله  اسـتعمال الحـق، والثالـث: الأفعـال التـي لا تجـاوز ـ

تقـرر، ولكنـه تسـبب للغيـر ضررا فاـشـا وتخضـع لحكم تحمـل التبعة )مرقـس، ص ))2)

ومجمل آراء الفقه في إساءة استعمال الحق لثلاث مذاهب:

منهــم مــن يخلــط بيــن التعســف فــي اســتعمال الحــق ومجــاوزة ـــدود الحــق مــن ـيــث . )
اعتبــار كل منهــم خطــأ يوجــب المســؤولية؛ لأنــه فعــل دون ـــق أي أنــه ســلم بتقييــد ـــق 
التقاضــي بقيــود معنويــة غيــر منصــوص عليهــا واعتبــر الخــروج عــن هــذه القيــود خطــأ 

مثــل الخطــأ بمجــاوزة الحقــوق الماديــة.

ومن الفقهاء من ذهب إلى أن الخطأ هو انحراف عن سلوك الشخص المعتاد يمكن تصور . 2
وقوعه في استعمال الحقوق كتصور وقوع الخطأ في مباشرة الرخص العامة وخاصة بعد أن 
صار مسلماَ أن الحقوق مقيدة وليست مطلقة، فإنه من يستعمل ـقه قاصدا الإضرار بالغير أو 
دون يقظة أو تبصر ينحرف بذلك عن السلوك المألوف للشخص العادي )مرقس ، ص ))2).

والبعــض الآخــر مــن اعتبــر إســاءة اســتعمال الحــق نوعــا قائمــا بذاتــه مــن الخطــأ، فهــو . 3
ــأ  ــول الخط ــن مدل ــا يخــرج م ــو م ــة وه ــه الاجتماعي ــروح الحــق وغايت ــط ب ــأ مرتب خط

ــس ، ص ))2) ــادي )مرق ــوف أو الع المأل

ــى . 4 ــه والقضــاء عل ــع الفق ــد أجم ــذه النصــوص وق ــي ه ــر المشــرع المصــري ف ــد تأث وق
أن الأســاس القانونــي للنظريــة العامــة فــي اســتعمال الحقــوق ليســت إلا المســؤولية 
ــأ ويســري  ــن صــور الخط ــس إلا صــورة م ــق لي ــتعمال الح ــاءة اس ــة وأن إس التقصيري

عليهــا المعيــار العــام للخطــأ  )الســنهوري، )202، ص 558) .



أحكام الإساءة الإجرائية ) 119 - 147 (

سبتمبر 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 1303

وقـد يعتبـر غالبيـة الفقهـاء أنهمـا مترادفـان، فنجـد مـن يقول التعسـف هو مـرادف للخروج عن 
الحـق أو مجـاوزة ــدود الحـق )تركـي، ص 24)(، إلا أن البعـض الآخـر يقـول هنـاك خلطـا بيـن 
التعسـف والإسـاءة فيـرى التعسـف هـو أسـاس بقـاء الحـق، أمـا المجـاوزة أو الإسـاءة هـو الخـروج 
ين الإسـاءة  ـدود الحـق، فالفعـل التعسـفي مشـروع ذاتـه وناقص فـي باعثـه ومآله، في ـ التـام عـن ـ

غيـر مشـروعة فـي ذاتهـا بغـض النظر عـن الباعـث او النتيجـة )عبدالعزيـز، 7)20، ص 79)

ومنهــم مــن يــرى أن نظريــة التعســف فــي اســتعمال الحــق تــرد علــى جميــع الحقــوق، فهــو لا 
يقتصــر علــى بعضهــا دون البعــض الآخــر، إلا إنــه لا ـاجــة بنــا إلــى فكــرة التعســف فــي ترتيــب 
ــك، لأن  ــن جــراء ذل ــر م ــي تلحــق بالغي ــذه الرخــص عــن الأضــرار الت ــن يباشــر ه مســؤولية م
أـــكام المســؤولية المدنيــة هــي التــي تتكفــل بذلــك، إذ أن الانحــراف فــي اســتعمال الرخصــة )كحــق 

التقاضــي مــثلا( يعــد خطــأ يســتوجب المســؤولية وفقــا للقواعــد العامــة )عبــد العزيــز، ص 79)

ولقــد عالــج التشــريع الإماراتــي والمصــري هــذه الإســاءة فــي ـق الدعــوى في الفصــل الخاص 
بمصاريــف الدعــوى المــادة )36)( وفقــا لقانــون الإجــراءات المدنيــة، وتماثلهــا المــادة )88)( مــن 
قانــون المرافعــات المصــري؛ إذ أجــاز للمحكمــة أن تقضــي بالتعويضــات مقابــل النفقــات الناشــئة 
عــن دعــوى أو دفــاع قصــد بهمــا الكيــد، وأضافــت فــي فقرتهــا الثانيــة مــن ذات النــص " للمحكمــة 
أن تقضــي عنــد إصــدار الحكــم الفاصــل فــي الموضــوع بغرامــة لا تقــل عــن 000) ولا تزيــد علــى 

0000) درهــم علــى الخصــم الــذي يتخــذ إجــراء أو يبــدي طلبــا أو دفعــا كيديــا".

أمــا مــدى المســؤولية المدنيــة علــى مبــدأ الإســاءة فــي اســتعمال الحــق قــد يُــرى أنهــا تتوافــر 
فــي الحــالات التاليــة: يعتبــر الخصــم فــي الإجــراءات مســؤولا عــن تصرفاتــه إذا أقــدم عليهــا بنيــة 
ــا بالآخريــن فيعتبــر متجــاوزا ـــدود ـســن  ــل تعنت الإضــرار بالغيــر لا لجلــب المنفعــة بنفســه، ب
النيــة ويعــد ـينئــذٍ مســؤولا، ويعتبــر مســؤولا عــن تصرفاتــه ولــو أقــدم عليهــا علــى ـســن نيــة إذا 
كانــت تفتقــر إلــى الاـتياطــات التــي تفرضهــا المحكمــة والعنايــة والانتبــاه والتــي تحــول دون أن 

يمنــع الوصــول إلــى ـــق خصمــه )شلالا، ص 05))

ــؤدي  ــتعمال ـــق التقاضــي لا ي ــي اس ــى أن التجــاوز ف ــاد الفرنســي عل ــر الاجته ــد اعتب  ولق
إلــى التعويــض إلا إذا كان منبثقــا عــن ســوء نيــة أو خطــأ جســيم يقتــرن بالغــش )شلالا، ص9)(، 
وعلــى القاضــي أن يبيــن فــي أســباب ـكمــه كيــف اقتنــع بوجــود الخطــأ، وـيــن الحكــم بالتعويــض 
فــإن مبلــغ التعويــض يــؤول لصالــح المحكــوم لــه طبقــا للقواعــد العامــة فــي المســؤولية التقصيريــة 
وقــررت المــادة )32( مــن قانــون المرافعــات الفرنســي إمــكان الحكــم بالغرامــة المدنيــة فــي ـالــة 
التعســف فــي ـــق الدعــوى فــضلا عــن الحكــم بالتعويضــات علــى أســاس أن الغرامــة هــي جــزاء 

علــى عــدم مشــروعية مصلحــة مباشــرة الدعــوى )عبدالفتــاح، 8)20، ص 260)
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 وإخفــاق المتقاضــي فــي الحصــول علــى ـقــه أمــام القضــاء لا تعتبــر إســاءة إجرائيــة ولا يمكن 
إلــزام الخصــم بغــرم الضــرر وـجــة ذلــك أن اســتعمال ـــق التقاضــي لا ينتــج عنــه بالضــرورة 
ــوت الإســاءة  ــه أن ثب ــاع الفق ــك إضــرار بالخصــم، وبإجم ــر ذل ــأداء شــيء فيعتب ــزام الخصــم ب إل
ــتخدام التقاضــي  ــاق عــن اس ــة الإخف ــه نتيج ــب عن ــن أن يترت ــك لا يمك ــام المســؤولية عــن ذل وقي
ولــو ترتــب علــى ذلــك ضــررا بالغيــر أو الإضــرار بمصالــح الغيــر، فحــق التقاضــي لا يمكــن أن 
يكــون خطــأ تنتــج عنــه مســؤولية، والقــول بــخلاف ذلــك مــن شــأنه نفــي الحمايــة القضائيــة للحقــوق 

ــاوي، )99)، ص 75)).  )النفي

ــة للإســاءة  ــة بشــأن  الطبيعــة القانوني ــرى الباـث ــدم فت ــة: وخلاصــة لمــا تق ــة نظــر الباـث رؤي
ــي  ــفي مشــروع ف ــل التعس ــدود الحــق، فالفع ــام عــن ـ ــاوزة أو الخــروج الت ــو المج ــة ه الإجرائي
ــر مشــروعة فــي ذاتهــا بغــض النظــر  ــن أن الإســاءة غي ــه، فــي ـي ــه ومآل ــه ناقــص فــي باعث ذات
عــن الباعــث أو النتيجــة، وأن الإســاءة معناهــا هــو مجــاوزة ـــدود الحــق وليــس الحــق ذاتــه كمــا 
ــو المســؤولية  ــز للحــق ه ــر الجائ ــى الاســتعمال غي ــة عل ــي التعســف، والمســؤولية المترتب ــو ف ه
ــض  ــم بالتعوي ــض، والحك ــب التعوي ــر طل ــرار بالغي ــى الإض ــب عل ــم يترت ــن ث ــة؛ وم التقصيري
جــوازي للمحكمــة ولــو ثبــت لهــا ـصــول الضــرر، ولا  تحكــم بــه المحكمــة إلا بنــاء علــى طلــب 
الخصــم طلــب الخصــم فــي الدعــوى والــذي ترتــب علــى تأخيــر الحكــم فيهــا ضــرر لحقــه، فــإذا 

ــاطلا )المنشــاوي، 2024، ص853). ــم ب ــاء نفســها كان الحك ــن تلق ــة م ــه المحكم قضــت ب
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المبحث الثاني: شروط الإساءة الإجرائية
شــروط الإســاءة الإجرائيــة: لا يوجــد فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة شــروطا خاصــة تتعلــق 
بالإســاءة الإجرائيــة، الأمــر الــذي يجعلنــا نســتقي مــن الشــروط الخاصــة بإســاءة اســتعمال الحــق 
فــي القانــون المدنــي مــن ـيــث الضــرر والمصلحــة، فــإذا اســتخدم شــخص ـقوقــه الإجرائيــة فــي 
الإضــرار بالغيــر، هــل يقــاس الحــق الإجرائــي بالضــرر الــذي ســبب الادعــاء أم تقــاس بالطلــب 
الــة الأخــذ بمعيــار المصلحــة ماهــي كيفيــة تقديــر جديــة المصلحة؟  الــذي يتقــدم بــه المدعــي؟ وفــي ـ

وهــل يرجــح أخــذ الباـثــة بالمصلحــة المحتملــة؟ وهــو مــا يمكــن بحثــه فــي مطلبيــن كمــا يلــي:

المطلب الأول: وجود الضرر

ــة  ــة بالمصلح ــب الخصــم والمتمثل ــذي يصي ــي الضــرر ال ــة المقصــودة ه ــاءة الإجرائي فالإس
ــى  ــك مت ــون كذل ــرة ويك ــة كبي ــى أهمي ــة عل ــت المصلح ــا إذا كان ــة، وخصوص ــة أو الأدبي المادي
كانــت الإســاءة الناشــئة مــن اســتعمال الحــق الاجرائــي قــد تجــاوز بشــكل كبيــر الاضــرار المألوفــة 
والعاديــة التــي تنشــأ عــن الإجــراءات القضائيــة، وتتمثــل الإســاءة بأنهــا تأتــي نتيجــة ضيــاع وقــت 
الخصــم وجهــده، إضافــة إلــى الأضــرار الأدبيــة التــي تنشــأ نتيجــة المماطلــة وأســباب التنكيــل فــي 

لائحــة الدعــوى لحيــن الانتهــاء مــن القضيــة )النفيــاوي، ص 342)

ـق الغير، واجـب عليه اـترامـه، وأن الحق  قـه يجـب أن يصطـدم فـي ذلك مع ـ فمـن يسـتعمل ـ
ق الغير الـذي يصطدم به لو وجد هـذا التضارب  الـذي يريـد اسـتعماله لا يقـل قـوة عـن واجبه نحـو ـ
ق الالتجـاء إلى  ـق الغيـر كما فـي ـ ـق الاسـتعمال يغلـب الواجـب نحـو ـ أمـام الرجـل العـادي كان ـ
قه  القضـاء إذا كان مـن شـأنه أن يكبـد الخصـم بعض الجهد والنفقات غير أنه إذا اسـتعمل الشـخص ـ
فـي هـذه الحالـة لمجـرد الإضـرار بالغيـر فإنـه يعتبـر مسـيئا فـي التقاضي ويكـون موجبا للمسـؤولية 

تـى ولـو خالـط هذا الاسـتعمال قصد تحقيـق مصلحة للخصم )مرقـس، ص 220). المدنيـة ـ

ولكـن إقامـة المسـؤولية يقتضـي إقامـة الدليل على توافر نيـة الإضرار ولكي تثبت الإسـاءة في 
التقاضـي تقـع علـى عاتـق المضـرور، ويسـتطيع اثباتهـا بكافة طـرق الاثبـات )م) / )( وفقا لقانون 
الإثبـات فـي المعـاملات المدنيـة والتجاريـة الإماراتـي، ووفقـا للمـادة رقـم ))(  مـن قانـون الإثبات 
فـي قانـون المعـاملات المدنيـة والتجاريـة المصـري(، غيـر أن الإشـكالية الحقيقية أثنـاء البحث عن 
معيـار إثبـات سـوء نيـة الإضـرار بالخصـم ، غالبـا تتمثـل فـي الكشـف المباشـر لنيـة الخصـم فـي 
الإضـرار للغيـر )تركـي، ص 7))(، وإذ كان التوصـل إلـى قصـد الإضـرار بشـكل مباشـر تكتنفـه 
تى وإن لم  قه الإجرائـي ـ بعـض الصعوبـات لأن الخصـم الـذي يلجـأ إلـى سـوء النية في اسـتعمال ـ
يكـن قاصـدا الإضـرار بالخصـم الآخـر فإنـه يدرك علـى الأقل مدى الأضـرار التي تصيـب الخصم 
الآخـر  مـن التجـاوز الحاصـل مما يدل بشـكل غير مباشـر علـى نية الإضـرار لديـه، وأـيانا أخرى 
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يـؤدي سـوء النيـة إلـى مسـؤولية الخصـم عـن الدعـاوى والطلبـات المتولـدة عـن الحـق الإجرائـي 
ـتـى وإن لـم تقتـرن هـذا الاسـتعمال بنيـة الإضـرار، فالخصـم سـيء النيـة الـذي يلجـأ إلـى أسـاليب 
تـى لو أدت الأسـاليب  المراوغـة مـن أجـل تحقيـق منفعـة لنفسـه، قـد لا يقصـد الإضـرار بخصمـه ـ
التـي اسـتخدمها الـى الإضـرار بـه فعلا، أو الخصـم الذي يهدف الى كسـب الوقت يلجأ الى الإسـاءة 
فـي التقاضـي وأسـاليب المماطلـة ـتـى يؤجل الوفـاء بالتزاماته مـا أمكنه ذلك يكون هدفه الأساسـي 
ليـس الإضـرار بخصمـه وإنمـا الميـزة التـي ينشـأ مـن تأجيـل الوفـاء، فـإن أدى ذلـك إلـى الإضرار 

بالخصـم فـإن ذلـك يتحقـق بصفـة ثانويـة أو بصفة تبعيـة للهدف الأصلـي )النفيـاوي، ص 338).

لذلك فإن فكرة الضرر لوـدها لا تكفي كشرط من شروط الإساءة في استعمال الحق بصفة 
المادة            في  الأصل  ولأن  المسؤولية،  تحقق  في  وـدها  الإساءة  نية  على  الاعتماد  يمكن  فلا  عامة 
)04)( من القانون المدني الإماراتي والتي قررت فيه على أنه " الجواز الشرعي ينافي الضمان 

فمن استعمل ـقه استعمالا جائزا لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر" أي أنه لا مسؤولية على من 
يستعمل ـقه استعمالا مشروعا ولو ترتب على ذلك ضررا بالغير وعند تطبيق هذا المعيار وـده 
سيؤدي إلى نتائج غير مسددة بما أن صاـب الحق يستعمل ـقه لتحقيق منفعة مشروعة فإن تصرفه 
هذا سوف يتصف بالمشروعية ظاهريا فإذا ما توافر لديه قصد الإضرار سيؤدي ذلك إلى وصف 
فعله بعدم المشروعية، والحقيقة أن أي تصرف يتميز بالمشروعية الخارجية ينتهي بالمشروعية 

الكاملة دون الاعتماد على المعايير الشخصية )الحديدي، ص 90).

ــار الضــرر الناتــج عــن  فلا يكفــي القــول بالإســاءة أو التعســف الإجرائــي بمجــرد الأخــذ بمعي
ــة  ــر ني ــى تواف ــر مؤشــراَ عل ــا تعتب ــل يجــب الأخــذ بفكــرة المصلحــة؛ لأنه ــط، ب اســتعمال الحــق فق
الإضــرار بالغيــر إذا كانــت تافهــة أو منعدمــة، إضافــة إلــى أنهــا لازمــة مــع فكــرة الضرر وذلــك لبيان 
وجــود الإســاءة مــن عدمهــا نظــرا لصعوبــة التوصــل إلــى إثبــات نيــة الإضــرار، فــإن اســتخلاص 
تلــك النيــة قــد يعيــق تطبيــق نــص المــادة الخاصــة بإســاءة اســتعمال الحــق فــي )المــادة 06) الفقــرة 2 
البنــد )( فلا يمكــن التوصــل إلــى قصــد الإضــرار بســهولة إلا بالاســتعانة بمــا يــدل عليــه مــن دلائــل 
يســتعين فيهــا القاضــي ليكشــف توافــر النيــة مــن عدمهــا الأمــر الــذي يعطــي القاضــي ســلطة تقديريــة 
فــي تحديــد مــا إذا توافــر القصــد أم لــم يتوافــر وهــو الــذي دفــع الفقــه والقضــاء للتعويــل علــى فكــرة 

المصلحــة للاسترشــاد علــى توافــر نيــة الإضــرار )العــدوي، الحقــوق،997)، ص 472)

ورأي الباـثـة فـي هـذا الموضـوع يتبيـن للمحكمـة الإسـاءة والإضـرار الكيـدي للمدعـي فـي 
الدعـوى، كالـذي يرفـع دعـواه لمجـرد التنكيل بالخصـم وإرهاقه بإجـراءات التقاضي ومـن ذلك في 
قضايـا الـطلاق، فالمدعيـة تسـتغل مكانـة الـزوج وظيفيـا وترفـع عليه قضايـا مالية والتشـهير به في 
المحكمـة ولقلـة معرفتـه فـي إجـراءات التقاضـي كرفـع قضايـا دون النصـاب القانونـي، أو خـارج 
الميعـاد ويفقـد بذلـك المدعـى عليـه الحق بإجـراء الطعن لفـوات الميعاد، مما يسـبب ضررا وإسـاءة 

للطـرف الآخـر مـن غيـر أن تتوافـر لـدى الطـرف الأول مصلحـة فـي رفـع الدعـوى أو الطلب
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المطلب الثاني: عدم مشروعية المصلحة

ــف  ــت تخال ــروعة إذا كان ــر المش ــة غي ــل المصلح ــروعة تتمث ــر المش ــة غي ــوم المصلح  مفه
النظــام العــام والآداب العامــة والقانــون، وذلــك كاســتعمال إجــراءات التقاضــي بقصــد الإضــرار 
بالغيــر أو كانــت بقصــد تحقيــق مصلحــة لا تتناســب إطلاقــا مــع مــا يصيــب الغيــر مــن ضــرر، أو 
باســتهدافها تحقيــق غايــة لا يقرهــا القانــون، كالمطالبــة برشــوة، أو أن يرفــع عامــل دعــوى أمــام 
ــا  ــب اقتصــادي ومهم ــذا مطل ــاع وغلاء المعيشــة، فه ــادة أجــره بســبب ارتف ــب بزي القضــاء يطال

ــة )كامــل، )200، ص )3) ــه ليســت دعــوى قانوني ــه فإن بلغــت عدالت

ــوى  ــى صاـــب الدع ــود عل ــي تع ــدة الت ــي الفائ ــة ه ــة الإجرائي ــوم المصلح ويلاـــظ أن مفه
ــر  ــة تعتب ــه، فالمصلح ــتحقة ل ــا مس ــا أنه ــرى صاـبه ــي ي ــام القضــاء والت ــا أم والمشــروعة قانون
ــا  ــوى إلا أنه ــع دع ــدى كل راف ــة ل ــود مصلح ــن وج ــد م ــوى، فلا ب ــع الدع ــس لرف ــرط الرئي الش
ينحصــر هــذا الشــرط بالمشــروعية أو القانونيــة وســبب تســميتها بالمصلحــة القانونيــة لأن الغــرض 
مــن الدعــوى المقامــة هــو ـمايــة الحــق او المركــز القانونــي، فهــي تعتبــر وســيلة لحمايــة الحقــوق 

ــي )الســرـان، ص )22) ــون المدن ــي القان ــة ف الموضوعي

 الأصــل فــي المصلحــة القانونيــة أنهــا مصلحــة ماديــة؛ أي أنهــا تحمــي المنفعــة الماديــة لرافــع 
الدعــوى، كدعــوى المطالبــة بالنفقــة والاجــرة، أمــا فــي المصلحــة غيــر الماديــة الأدبيــة كالتعــدي 
الحاصــل علــى الغيــر فــي ـريتــه أو فــي عرضــه أو فــي شــرفه أو فــي ســمعتها أو فــي مركــزه 
ــن  ــاة م ــة المتوخ ــت المصلح ــا إذا كان ــل فيم ــاءة تتمث ــي، فالإس ــاره المال ــي اعتب ــي او ف الاجتماع
الدعــوى لا تســتند إلــى ـــق أو مركــز قانونــي كالمصلحــة الاقتصاديــة فتعتبــر غيــر محميــة مــن 

ــس، ص ))2). ــون )مرق القان

 وذلــك بمــا أن الغــرض فــي قانونيــة المصلحــة فــي الدعــوى المقدمــة هــو ـمايــة المركــز أو 
ــول انصــراف معنــى قانونيــة المصلحــة لوجــود الحــق مــا  الحــق القانونــي، إلا أنــه يثــور التســاؤل ـ

إن كان يقصــد بــه المركــز الموضوعــي أو المركــز الإجرائــي؟ )الســرـان، ص 222)

إن انصـراف معنـى المصلحـة القانونيـة لوجـود الحـق أو المركـز القانونـي الموضوعي يؤدي 
إلـى التناقـض مـع مـا يذهب إليه الفقـه الحديث من اسـتقلال الحق الإجرائي عن الحـق الموضوعي.

إن القــول بافتــراض أن يكــون صاـــب المصلحــة القانونيــة هــو صاـــب الحــق الموضوعــي 
فيــه مصــادرة لفكــرة الحــق الإجرائــي؛ لأن ذلــك معنــاه ضــرورة صدور الحكــم لصاـــب المصلحة 
ــة  ــابقة لعملي ــة س ــة عملي ــة القانوني ــر المصلح ــه؛ لأن تواف ــليم ب ــن التس ــر لا يمك ــو أم ــة ه القانوني
الفصــل فــي الدعــوى، فقــد يحكــم لصاـــب المصلحــة أو ضــده وهــو مــا لا يمكــن التنبــؤ فيــه قبــل 

إصــدار الحكــم الفاصــل بينهمــا.
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وسنذكر أهم تطبيقات الدعاوى غير القانونية:

الدعـاوى الملوثـة:  وهـي دعـاوى للمطالبـة مقابـل ما تم دفعه بنـاء على الاتفاقـات التي تحصل 
والتـي تنـدرج تحـت مخالفـة الآداب العامـة مثـل طلـب الراشـي اسـترداد الرشـوة أو طلـب مـا تـم 
دفعـه مقابـل علاقـة غيـر مشـروعه، فـإن الطلبات الأخيرة مشـروعة فـي ذاتهـا؛ لأن المدعي يطلب 
اسـترداد مبلـغ دفعـه بنـاء علـى عقـد باطـل، ومقتضـى بـطلان العقـد إعـادة الشـيء إلـى أصلـه ولا 
تتنافـى مصلحتـه فـي الاسـترداد مـع النظام العـام والآداب العامـة، ولكن ترجع فكرة عـدم قبول هذه 
الطلبـات إلـى أن أسـاس المصلحـة التـي يطالـب بهـا المدعـي علاقـة غير أخلاقيـة من جانبـه، لذا تم 

تسـميتها بالمصلحـة الملوثـة غيـر جديـرة بالحماية القانونيـة )البكـري، 6)20 ، ص 60)

الدعــوى الاســتفهامية:  هــي الدعــاوى التــي ترفــع لغــرض المطالبــة بتحديــد موقفــه مــن ـــق 
الخيــار المقــرر قانونــا خلال فتــرة الوقــف، كإعطــاء القاصــر الحــق فــي إجــازة العقــد الــذي أبرمــه 
أو التمســك ببطلانــه خلال ثلاث ســنوات مــن بلوغــه ســن الرشــد. فذلــك لا يخــرج جميــع الحــالات 

عــن كونهــا مصلحــة اقتصاديــة لمدعيهــا )كامــل، 34)

وأن القــول المصلحــة مشــروعه مــن عدمهــا هــي كــون المصلحــة جديــة، أيضــا نســتطيع القول 
مــا إن كان هنــاك إســاءة فــي التقاضــي فيمــا إذا كانــت مصلحــة مســتقبلية؛ إذ يتوقــف مشــروعيتها 
ــة  ــة وتتصــل أيضــا المشــروعية بأوصــاف المصلح ــة ـال ــون المصلح ــاوى، ك ــض الدع ــي بع ف
بصفــة عامــة، فتنعــدم أهميــة المصلحــة مالــم تكــن المصلحــة المــراد ـمايتهــا مصلحــة مشــروعة، 
ــه  ــطلان التصــرف الصــادر من ــا بب ــاة زوجه ــال ـي ــة ـ ــا الزوج ــي ترفعه ــاوى الت ــا الدع ومثاله

ــري، ص 62)  لبعــض أولاده )البك

ــة  ــدة العملي ــا بســمة الفائ ــا إجرائي ــا ـق ــا أشــرنا ســابقا بوصفه  فيجــب أن تتســم المصلحــة كم
والقانونيــة؛ لأن المصالــح النظريــة لا تصلــح لذاتهــا أن تكــون مــحلا لدعــوى قضائيــة، كالمصالــح 
الاقتصاديــة البحتــة والمنافســة المشــروعة فالمحكمــة ليســت دار للإفتــاء فهــي لا تصلــح لأن تكــون 

أساســا لقبــول الدعــوى )كامــل، ص 29). 

المتنازع  المسائل  القانون وتتحدد على ضوئها ـقيقة  القضائية منفعة يقرها   فغاية الخصومة 
عليها بين أطرافها، وـكم القانون بشأنها، فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم قبول الدعوى 
وذلك لعدم جواز إقامة الخصومة القضائية لمجرد الدفاع عن مصلحة نظرية غير ناتج عنها فائدة 
عملية ووفقا لأـكام الدستور، ـسب ما أكده دستور دولة الإمارات العربية المتحدة فقد أفصح في 
الدول  ما قررته دساتير  التقاضي كمبدأ دستوري أصيل مردداَ  المادة ))4( منه عن ضمان ـق 
المقارنة في معظم الدول المعاصرة، من كفالة هذا الحق لكل فرد وطنيا كان أم أجنبيا، باعتباره 
الوسيلة التي تكفل ـماية الحقوق التي يتمتع بها قانونا ورد العدوان عليها ) المحكمة الاتحادية العليا، 

الطعن الدستوري رقم ) لسنة 34 قضائية، تاريخ الحكم )) - 3 - 2009م(.
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فقد أثار جانب من الفقه تساؤلا عن كيفية تقدير جدية المصلحة، هل تقاس بالضرر الذي سبب 
بالعنصرين معا وليس  تقدر  الجدية  أن  فالحقيقة  المدعي؟  به  يتقدم  الذي  بالطلب  تقاس  أم  الادعاء 
بمقدار  الجدية  فتقدر  القضائية  الحماية  إلى  الحاجة  هي  بالمصلحة  المقصود  كون  واـد  بعنصر 
الضرر وبين كونها المنفعة التي يبتغيها المدعي من الحصول على الحماية القضائية فتقدر بقيمة 
ما يطلب )عمر، ))20، ص 0)( ، وبناء على ما تقدم، فإن استلزام ضابط جدية المصلحة يلعب 
دورا كبيرا في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي وقانون المرافعات المصري؛ لأن المصلحة التي 
يعول عليها لقبول الادعاء هي المصلحة الجادة والمشروعة التي يقرها القانون )البكري، ص )6)

وتعليقـا علـى ـكـم المحكمـة الاتحاديـة العليـا الذي قضـي برفض الطعـن ذلك لأنه مـن المقرر 
فـي القواعـد الإجرائيـة أن المصلحـة منـاط الطعـن، وأنـه ليـس للخصـم أن يتمسـك بمـا بغيـره مـن 
دفـوع أو دفـاع، ولمـا كانـت مصلحـة الطاعنـة قـد أوردت فـي سـبب النعـي أن المحكمـة لـم تعلـن 
المطعـون ضدهـا الشـركة بصحيفـة الدعـوى بالطرق الدبلوماسـية باعتبار أن لها محـل إقامة معلوم 
بالخـارج، ولـم تأخـذ رأيهـا قبـل إصـدار الحكـم بالوقـف، وكان هذا النعي الـذي تدفع بهـا الطاعنة لا 
مصلحـة لهـا فيـه؛ إذ إن هـذا شـأن الجهـة المطعـون ضدهـا الأولـى ومـن ثم يكـون النعـي على غير 
أسـاس للطعـن بالنقـض؛ لأنـه لـم يحقق سـوى مصلحـة نظرية للطاعنـة ويضحى النعـي برمته على 
غيـر أسـاس ) المحكمـة الاتحاديـة العليا، الطعن رقم 29 الصـادر بتاريخ 24 / 9 / 4)20 ، والطعن 

المدنـي رقـم 39 لسـنة 6)20 ، الصـادر بتاريـخ 22 / 6 / 6)20)

كـم آخـر قـد قضـت الاتحادية العليـا برفض الطعن فـي دعوى الحجـز التحفظي  وتعليقـا علـى ـ
كونـه مجـرد مصلحـة نظريـة ) المحكمة الاتحادية العليـا، الطعن رقـم )73، 774 / 5)20 والطعن 

رقـم 39 لسـنة 6)20 مدنـي الصادر بتاريـخ 25 / 5 / 6)20)

يعتبر  أنه  الادعاء، كما  لقبول  المصلحة وصف لازم وضروري  أن جدية  تقدم  ويتضح مما 
المركز  أو  الحق  صاـب  هو  المصلحة  فصاـب  الإجرائي  الحق  استعمال  على  للرقابة  ضابط 
القانوني، فلولا ـلول المصلحة ما كانت هناك دعوى من الأصل فضلا أن تتصل بكون بصاـب 
الحق صاـب مصلحة مشروعه، فلا جدية للمصلحة من استعمال الحق إذا كانت مصلحة صاـبه 
مصلحة غير مشروعة لا يقرها القانون أو كونها مصلحة نظرية وغير مجدية )البكري، ص )6)

 وسدا للدعاوى الكيدية وتوفيرا لجهد ووقت القضاء فإن المصلحة المحمية من القانون عند رفع 
النزاع نتيجة اللجوء للمحاكم، ولضمان عدم الإساءة في الدعاوى القضائية عن المبادئ التي سار 
عليها القانون بوصفها الوسيلة القانونية التي تندرج تحت ـماية القضاء. وتعليقا على المبدأ الأخير، 
فإنه يثور التساؤل في ـالة المدعي رفع دعوى على آخر تعاقد على قرض لم يحل أجل سداده بعد، 
على فرضية أنه لم يقوم بتسليمها مستقبلا بوقت استحقاقها، فالقاعدة العامة تتطلب عند ثبوت الحق 

المحمي يتعرض الحق لأمر قد يمنع من التمتع به )العصيمي، 9)20، ص 45)). 
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ــل أي  ــة: "لا يقب ــراءات المدني ــون الإج ــن قان ــادة )2( م ــي الم ــي ف ــرع الإمارات ــت المش ونع
طلــب أو دفــع لا يكــون لصاـبــه مصلحــة قائمــة ومشــروعه ومــع ذلــك تكتفــي المصلحــة المحتملــة 
ــى زوال  ــق يخش ــتيثاق لح ــدق أو الاس ــرر مح ــع ض ــاط لدف ــب الاـتي ــن الطل ــرض م إذا كان الغ
دليلــه عنــد النــزاع فيــه" ـيــث قــررت هــذه المــادة يكفــي لقبــول الدعــوى أمــام القضــاء أن تكــون 

ــي المــادة الســابقة )عمــر، ص 5)) ــي الحــالات المنصــوص عليهــا ف ــة ف المصلحــة محتمل

ومفهــوم المصلحــة المحتملــة تتطلــب عــدم وجــود ضــرر قائــم أو ـــال بصــدد الحــق 
الموضوعــي، أي أن الاعتــداء أو الضــرر الفعلــي محتمــل أو مســتقبل وعلــى الرغــم مــن صراـــة 
النــص فــي المــادة رقــم  )2( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة بوجــود المصلحــة المحتملــة، إلا أن 
أـدهــم يــرى المصلحــة كشــرط لنشــأة الحــق فــي الدعــوى لا تتصــور إلا قائمــة، فالمصلحــة تكــون 
قائمــة عندمــا يكــون الضــرر قائمــا وـــالاَ، وبذلــك المدعــي يهــدف مــن الدعــوى إزالــة الضــرر، 
وتتمثــل المصلحــة هنــا بتوقــي الخطــر لأن المصلحــة التــي تقتضيهــا الدعــوى باعتبارهــا الحاجــة 
إلــى الحمايــة القضائيــة لا تتصــور إلا مصلحــة ـالــة، فليــس هنــاك مــا يبــرر وجــود دعــوى ـالــة 
إذا كانــت هــذه المصلحــة محتملــة ولــم توجــد بعــد )والــي، 7)20، ص)6)(، فتتوافــر المصلحــة 
القائمــة والحالــة فــي الاشــكال الوقتــي بوقــف التنفيــذ الــذي يرفعــه المحكــوم عليــه إذا كان الدائــن 
يقــوم بالتنفيــذ علــى أموالــه )الحســيني، ص 58)(، وكدعــوى وقــف الأعمــال الجديــدة فالمصلحــة 
فيهــا قائمــة وـالــة فهــي تهــدف علــى مواجهــة اعتــداء محتمــل؛ إذ إن الاـتمــال فيهــا يرجــع إلــى 

الهــدف أو الغايــة مــن الدعــوى وليــس شــروط نشــأة الحــق فيهــا )الحســيني، ص 69))

ـــة  ـــد بالمصلح ـــرر، فيقص ـــع كل ض ـــع أو دف ـــب أي نف ـــاوى جل ـــة الدع ـــن إقام ـــدف م ـــإن اله  ف
ـــة  ـــد الحاج ـــا يول ـــو م ـــل، وه ـــع بالفع ـــرر وق ـــتحقا أو أن الض ـــح مس ـــع أصب ـــون النف ـــة أن يك القائم
الماســـة إلـــى الحمايـــة القضائيـــة كان يغتصـــب شـــخص عينـــا فـــي ـيـــازة شـــخص آخـــر         
ـــار المصلحـــة قائمـــة ـينمـــا تكـــون المنفعـــة  )الحســـيني، 2022، ص 57)(، فالواقـــع يقتضـــي اعتب
ـــى  ـــوى ـت ـــر الدع ـــت نظ ـــة وق ـــة ومتحقق ـــه ثابت ـــه بادعائ ـــم ل ـــن الحك ـــي م ـــى المدع ـــود عل ـــي تع الت

ولـــو لـــم يكـــن هنـــاك ضـــرر وقـــع )القصـــاص، 9)20، ص 437)

الفقـــه والقضـــاء فـــي بعـــض الحـــالات  لـــم يشـــترط الضـــرر الواقـــع فـــعلا وإنمـــا يكتفـــي باـتمـــال 
ـــمية  ـــرع تس ـــق المش ـــد أطل ـــيني، ص)6(، وق ـــك )الحس ـــى ذل ـــير إل ـــت دلالات تش ـــا إذا كان وقوعه
"المصلحـــة المحتملـــة" ضمـــن دعـــاوى الحمايـــة مـــن خطـــر ــــال يتهـــدد مصلحـــة مشـــروعة 
تجـــاه رافـــع الدعـــوى كدعـــوى وقـــف الأعمـــال الجديـــدة )هنـــدي، 2002، ص 302( دعـــوى قطـــع 
النـــزاع )عبـــد الرـمـــن، ))20، ص33 (، الدعـــوى التقريريـــة )هنـــدي، ص 303(، دعـــاوى 

ـــدي، ص 306) ـــة )هن الأدل
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 إذا الدعــاوى الســابقة التــي نــص عليهــا القانــون والتــي يســتطيع صاـــب المصلحــة أن يرفعهــا 
فلا يجيــز اســتعمال الحــق علــى نحــو يضــر بالغيــر ســواء كانــت مصلحــة ماليــة، أو غيــر ماليــة، 
ــيني، ص 50)(،  ــة )الحس ــة ـال ــون المصلح ــزم أن تك ــا يل ــة، كم ــة، أو معنوي ــة مادي أو مصلح
فالإســاءة هــي تجــاوز ـــدود الحــق أو يقصــد بهــا ـالــة التقاضــي مــع انتفــاء المصلحــة الإجرائيــة 
مــن اســتعمال الحــق فــي غيــر هــذه الدعــاوى المقامــة وفقــا لنصــوص القانــون أو يســتخدم صاـــب 

المصلحــة الحــق بســوء نيــة

والمشــرع لــم يحــدد الدعــاوى التــي يجــوز رفعهــا إلا بمقتضــى المــادة )2( مــن قانــون 
ــخصية  ــة وش ــة قانوني ــا مصلح ــون لرافعه ــوى أن يك ــول الدع ــترط لقب ــة واش ــراءات المدني الإج
ومباشــرة وقائمــة بحيــث يكــون هــو صاـــب الحــق أو المركــز القانونــي محــل النــزاع، والمصلحــة 
المحتملــة التــي تكفــي لقبــول الدعــوى إذا كان الغــرض مــن الطلــب الاـتيــاط لرفــع ضــرر محــدق 
ــذه  الشــروط  ــف ه ــى تخل ــب عل ــه ويترت ــزاع في ــد الن ــه عن او الاســتيثاق لحــق يخشــى زوال دليل
عــدم قبــول الدعــوى، وترتيبــا علــى ذلــك لا تقبــل الدعــوى المؤسســة علــى التحايــل علــى أـــكام 
الارث إلا مــن وارث ، وللمحكمــة ان ترفــض الطلــب متــى كان غيــر جديــا أو منتجــا فــي النــزاع 
")محكمــة التمييــز دبــي ، الطعــن رقــم )40 لســنة 7)20 ، الصــادر بتاريــخ 6) - )) - 7)20.).

فإقامـة الدعـوى رغـم عـدم توافـر شـروط قبولهـا ذلـك يعنـي مخالفة لقواعـد القانـون الإجرائي 
تـى ولـو لـم يتولد عنها ضـرر خاص بأــد الخصوم، ومـن ناـية أخرى   فيقتضـي تجنـب الإسـاءة ـ
فـإن الضـرر الـذي يلحـق بالمدعـى عليـه نتيجـة إقامـة الدعـوى هـو ضـرر قائم فـي كافـة الفروض 
لذلـك ممـا يعنيـه القانـون باعتبـاره ضـررا مفترضا بقـوة القانون ويعتبر مرادفا للإسـاءة فـي الحالة 
التـي تتحـرك فيهـا الدعـوى عـن تقريـر ـقـوق لصالـح المدعـي ضـد المدعـى عليـه وهـو إسـاءة 
لمصلحـة قائمـة ـتـى وإن لـم تنتهـي الدعـوى باعتبـار الأعبـاء الماديـة والنفسـية التـي نتجـت عـن 

المشـاركة فـي الإجـراءات الخصومـة فـي الدعـوى  )زغلـول، 990)، ص 92)) .

لذلـــك فالمصلحـــة يجـــب أن تكـــون قائمـــة دائمـــا وليســـت محتملـــة والســـبب فـــي ذلـــك أن 
ـــة  ـــا مصلح ـــي ـقيقته ـــر ف ـــة تعتب ـــة المحتمل ـــى المصلح ـــت عل ـــي بني ـــاوى الت ـــي الدع ـــة ف المصلح
ـــد والإضـــرار  ـــل للتهدي ـــو تعـــرض بالفع ـــزاع ه ـــع دعـــوى قطـــع الن ـــذي يرف ـــك ال ـــال ذل ـــة، ومث ـال
مـــن المدعـــى عليـــه وكذلـــك دعـــوى المطالبـــة بالتزامـــات مســـتقبلية فالمدعـــي قـــد تعـــرض للضـــرر 
ـــه، فالمصلحـــة فـــي هـــذه الظـــروف جميعهـــا  ـــذي ــــل أجل ـــن ال ـــم وهـــو الدي ـــه القائ ـــى ـق بالفعـــل عل

ـــيني، ص 69)) ـــة )الحس ـــة وـال قائم
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ــون شــرط  ــة أن يك ــة " تســمح المحكم ــة الإداري ــن المحكم ــم  الصــادر م ــى الحك ــا عل وتعليق
المصلحــة فــي الدعــوى قائمــا علــى المصلحــة المحتملــة ولئــن كان قانــون المرافعــات اشــترط أن 
تكــون المصلحــة محتملــة فــي الدعــوى علــى ســبيل الاســتثناء مــن الأصــل الــذي يوجــب أن تكــون 
ــة  ــداد بالمصلح ــرط الاعت ــون ش ــون أن يك ــب القان ــد أوج ــرة فق ــخصية ومباش ــا ش ــة فيه المصلح
ــزاع  ــد الن ــه عن ــتيثاق لحــق يخشــى زوال ــع ضــرر محــدق أو الاس ــاط لرف ــو الاـتي ــة ه الاـتمالي
فيــه، إلا أن الطاعــن يســتند إلــى المصلحــة الاـتماليــة فــي هــذا الطعــن كأســاس لطلباتــه إذ تخلــو 
ــة  ــر قائم ــع غي ــق بوقائ ــي تتعل ــرة وه ــة الشــخصية المباش ــى المصلح ــن معن ــارات م ــذه الاعتب ه
فــي الوقــت الحالــي، ويحتمــل أن تتحقــق فــي المســتقبل أو لا تتحقــق وليــس فــي ذلــك كلــه اـتيــاط 
ــه  ــك اســتيثاق لحــق يخشــى زوال ــي ذل ــوع، وليــس ف ــب الوق ــق جســيم أو قري ــع الضــرر محق لرف
عنــد النــزاع فيــه والأخــذ بهــذا النظــر يــؤدي إلــى نتائــج غيــر مقبولــة لذلــك تــم رفــض الدعــوى" 

ــخ )) - 3 - 2000) ــم 43) لســنة 43 ق الصــادر بتاري ــن رق ــا، الطع ــة العلي ــة الإداري )المحكم

ــة  ــة المحتمل ــن المصلح ــدلا م ــل ب ــون الضــرر المحتم ــة أن يك ــه الباـث ــل إلي ــا تمي ــك مم وذل
ــة.  ــا قائم ــة أساس ــتقبل والمصلح ــي المس ــيقع ف ــرر س ــباب أن الض لأس
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الخاتمة:

بعــد أن تــم عــرض أـــكام الإســاءة الإجرائيــة توصلنــا مــن خلال الدراســة لعــدد مــن النتائــج 
والتوصيــات التاليــة:

النتائج:

ــول تعريفهــم لمفهــوم الإســاءة فــي التقاضــي، البعــض يــرى أنها تعســف . ) اختلــف الفقهــاء ـ
ــب  ــاءة، وتترت ــا إس ــرون أنه ــن ي ــري وآخري ــأ تقصي ــا خط ــرى أنه ــر ي ــض الآخ والبع
ــروعية  ــدم مش ــة الضــرر وع ــي ـال ــض ف ــة التعوي ــاءة الإجرائي ــى الإس ــؤولية عل المس
المصلحــة، إلا أن المفهــوم الأرجــح للأخطــاء الصــادرة مــن الخصــوم أو أعــوان القضــاة 

هــي إســاءة بمعنــى التجــاوز عــن الحــق المســتعمل بــه.

اخفاق المتقاضي في الحصول على ـقه أمام القضاء لا تعتبر إساءة إجرائية ولا يمكن . 2
إلزام الخصم بغرم الضرر وـجة ذلك أن استعمال ـق التقاضي لا ينتج عنه بالضرورة 
إلزام الخصم بأداء شي فيعتبر ذلك إضرار بالخصم، وبإجماع الفقه أن ثبوت الإساءة وقيام 

المسؤولية عن ذلك لا يمكن أن يترتب عنه نتيجة الإخفاق عن استخدام التقاضي.

المثال وليس الحصر، . 3 الدراسة على سبيل  جاءت تحديد شروط الإساءة الإجرائية وفقا لهذه 
تم تحديد هذه الشروط الضرر ومشروعية المصلحة معا وـتى يستطيع القول أن هناك إساءة 
إجرائية من عدمه، لا يكفي الأخذ بشرط الضرر وـده، بل يجب الأخذ بمعيار المصلحة كذلك.

ولا يمكن توصل إلى قصد الإضرار بسهولة إلا بعد الاستعانة بدلائل يستعين بها القاضي . 4
قصد  توافر  تحديد  في  التقديرية  السلطة  وللقاضي  من عدمها،  النية  توافر  على  للكشف 

الإضرار بالغير من عدمه والذي يدفعه للاسترشاد بنية الإضرار هو المصلحة. 

مايـة المركـز القانونـي، فـإذا تـم نسـبة فكرة . 5 بمـا أن الغـرض فـي قانونيـة المصلحـة هـو ـ
المصلحـة القانونيـة لصاــب الحـق الموضوعي فيكون مصـادرة لفكرة الحـق الإجرائي؛ 
لأن توافـر المصلحـة القانونيـة عمليـة سـابقة لعمليـة الفصـل فـي الدعـوى، فقـد يحكـم 
لصاــب المصلحـة أو ضـده وهـو مـا يمكـن التنبـؤ إليـه قبـل إصـدار الحكـم الفاصـل بينهمـا. 

تقــاس الجديــة بعنصريــن بمقــدار الضــرر وبيــن كونهــا المنفعــة التــي يبتغيهــا المدعــي مــن . 6
الحصــول علــى الحمايــة القضائيــة فتقــدر بقيمــة مــا يطلــب، كمــا يعتبــر جديــة المصلحــة 
ضابــط للرقابــة علــى اســتعمال الحــق الإجرائــي فــلا جديــة للمصلحــة مــن اســتعمال الحــق 
إذا كانــت مصلحــة صاـبــه مصلحــة غيــر مشــروعة لا يقرهــا القانــون أو لكونهــا مصلحــة 

تافهــة ومصلحــة لا تتناســب مــع مــا يصيــب الغيــر مــن ضــرر.
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ــم يشــترط الضــرر الواقــع فعــلا، إنمــا يكتفــي باـتمــال وقوعهــا، بينمــا . 7 ــه والقضــاء ل الفق
المصلحــة فــي الدعــاوى المحتملــة هــي فــي ـقيقتهــا مصلحــة قائمــة ومثالــه دعــوى قطــع 
ــات  ــة بالتزام ــا المطالب ــه، أيض ــى علي ــن المدع ــد م ــل بالتهدي ــرض بالفع ــو تع ــزاع ه الن
مســتقبلية، المدعــي قــد تعــرض للضــرر بالفعــل علــى ـقــه بالقائــم وهــو الديــن الــذي ـــل 

ــة وقائمــة.  ــه، إذا المصلحــة ـال أجل

التوصيات:

يوصي المشـرع بالنص على الإسـاءة الإجرائية في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، . )
ولسـد الثغرات القانونية ولتحقيق العدالة ولتجنب الإسـاءة الإجرائية في الواقع العملي. 

ونوصــي المشــرع بتعديــل نــص المــادة الثانيــة بذكــر الضــرر المحتمــل بــدلا مــن . 2
المصلحــة المحتملــة؛ لأن المصلحــة قائمــة وـالــة فــي الدعــاوى المحتملــة كدعــوى 
ــة  ــه، وكدعــوى المطالب ــد مــن المدعــى علي ــزاع وهــو يتعــرض بالفعــل بالتهدي قطــع الن
بالتزامــات مســتقبلية فالمدعــي قــد تعــرض للضــرر بالفعــل علــى ـقــه القائــم وهــو الديــن 
الــذي ـــل أجلــه، فلــم يشــترط المشــرع الضــرر الواقــع وانمــا يكتفــي باـتمــال وقوعــه 
إذا كانــت الــدلالات تشــير إلــى ذلــك، وقــد أطلــق المشــرع تســمية "المصلحــة المحتملــة" 
ــع الدعــوى. ــة مــن خطــر ـــال يتهــدد مصلحــة مشــروعة تجــاه راف ضمــن دعــاوى الحماي

تقنيــن ـــالات الإســاءة المنصــوص عليهــا والجــزاءات المقــررة لهــا فــي قانــون . 3
الإجــراءات المدنيــة الإماراتــي وجعلهــا فــي فصــل مســتقل وذلــك لأهميــة بيــان ـــالات 

ــون. ــي القان ــن ف ــاءة المعنيي ــان إس ــة وبي ــاءة الإجرائي الإس
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̈§ والتوزيع. البكري، محمد (2016). الدفع بعدم القبول. دار محمود للن
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� التقـا|�
، ع£� (2011) الحـق �� تـر¥�
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مارات. قانون اتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعامªت المدنية لدولة ا��

. �
� العرا��

القانون رقم (40) لسنة 1951 بشأن القانون المد��
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، الطعن رقم 401 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 16-11-2017. � � د�� ��محكمة التمي

� لسنة 56 ق الصادر بتاريخ 24-3-1991
محكمة النقض المÈية، الطعن رقم 1238 مد��

 §̈ � إجـراءات تنفيـذ ا�Ìحكام القضائيـة والمنازعـة فيهـا. دار الفكـر والقانـون للـن
محمـود، سـيد (2008). الغـش ��

والتوزيـع.

� المعامªت المدنية والتجارية 
ثبات �� مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون ا��

مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون ا��جراءات المدنية 

� الفعـل الضـار والمسـؤولية المدنيـة. (ط6). 
امـات �� � ��� ا�ل

ح القانـون المـد�� §́  �
�� �

مرقـس، سـليمان (2019). الـوا��
صـادر للمنشـورات الحقوقية.

� الدعاوي. دار الجامعة الجديدة. 
المنشاوي، عبد الحميد (2024). إجراءات الخصومة ��

النفياوي، ابراهيم (1991). مسؤولية الخصم عن ا��جراءات. جامعة أسيوط.

̈§ والتوزيع. . دار محمود للن �
� الكيدي وإساءة استعمال حق التقا|�

هرجة، مصطفى (2016). أحكام التقا|�

هندي، أحمد (2002). أصول قانون المرافعات المدنية والتجارية. دار الجامعة الجديدة.

. دار النهضة العربية. �
� قانون القضاء المد��

، فتحي (2017). المبسوط �� وا��

� الخصومة. المكتب الجامعي الحديث.
�� �

أبو الوفا، خالد (2017). بطء التقا|�



أحكام الإساءة الإجرائية ) 119 - 147 (

سبتمبر 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 1443

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
al-bakriyyu  muḥammadin  (2016).  al-daf‘u  bi‘adami  al-qabūli  dāru  maḥmūdin  lil-nashri  wa-l-

tawzī‘i

turkiyyun  ‘aliyyun  (2011)  alḥaqqu  fī  al-taqāḍī  bayna  aliāsti‘māli  almashrū‘i  wa-l-ta‘assufi  fī  
majāli  al-da‘āwā  almadaniyyati  wa-l-tijāriyyati  wa-l-ʾāḥwa-l-i  al-shakhṣiyyati  mijallatu  kulliyyati  
alqānūni  albaḥrayni  8(1).

al-jabaliyyu  najīb  (2006).  al-ta‘assufu  fī  asti‘māli  al-ḥaqqi  al-ʾijrāʾiyyi  al-maktabu  al-jāmi‘iyyu  
al-ḥadīthi
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ʾasbābi  al-ʾibāḥati  dāru  al-thaqāfati  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i

al-ḥadīdiyyu  ‘alā  (2015).  al-ta‘assufu  fī  asti‘māli  al-ḥaqqi  al-ʾijrāʾiyyi  al-muʾuassasatu  al-ḥadīthatu  
lil-nashri

al-ḥadīdiyyu  ‘aliyyun  (2018).  al-ta‘assufu  fī  asti‘māli  al-ḥaqqi  al-ʾijrāʾiyyi  dāru  al-kutubi  al-
qānūniyyati

alḥusayniyyu  maḥmūd  (2022).  almaṣlaḥatu  kaʾasāsin  lil-iāddi‘āʾi  almadaniyyi  dāru  alkutubi  wa-
l-dirāsāti  al‘arabiyyati
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almaany.com

al-zahwu  ʾaḥmadu  (1991).  al-ta‘assufu  fī  asti‘māli  al-ḥaqqi  dāru  al-nahḍati  al-‘arabiyyati

al-sirḥānu  bakrin  (2023).  qānūnu  al-ʾijrāʾāti  almadaniyyati  alʾimāariāʾāʾuty  dāru  alḥāfiẓi  jāmi‘atu  
al-shāriqati

al-sanhūriyyu  ‘abdu  al-razzāqi  (2021).  alwasīṭu  fī  sharḥi  alqānūni  almadaniyyi  nṭ  j  2  almujalladu  
al-thānī  dāru  miṣra  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i

shallālan  nazīh  (2006)  da‘āwā  al-ta‘assufi  waʾisāʾati  asti‘māli  alḥaqqi  manshūrātu  alḥalabiyyi  
alḥuqūqiyyati

ṣāwiyyun  ʾaḥmadu  (2011).  al-wasīṭu  fī  sharḥi  qānūni  al-murāfa‘āti  dāru  al-nahḍati  al-‘arabiyyati

‘abbāsun  ʾaḥmadu  (2006).  ʾisāʾatu  asti‘māli  alḥaqqi  fī  al-taqāḍī  bayna  al-niẓāmi  alʾislāmiyyi  wa-
l-ʾānẓimati  alquanwinnayi  dāru  aljāmi‘ati  aljadīdati  lil-nashri

‘abdu  al-tawwābi  ʾaḥmadu  (2009).  al-ʾisāʾatu  fī  ʾijarāʾit  al-taqāḍī  wa-l-tanfīdhi  dāru  aljāmi‘ati  
al-jadīdati

‘abdu  al‘azīzi  uyhābu  (2017).  naẓariyyatu  al-ta‘assufi  fī  asti‘māli  alḥaqqi  fī  ḥaqli  almilkiyyati  
al‘aqāriyyati  {risālatu  miājastyr  jāmi‘atu  al-sharqi  alʾawsaṭi
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‘abdu  alfattāḥi  ‘azmī  (2018).  naẓariyyatun  ‘āmmatun  lifikrati  al-da‘wā  ʾamāma  alqaḍāʾi  
almadaniyyi  manshaʾatu  alma‘ārifi

al‘adawiyyu  jalālun  (1997)  alḥuqūqu  waghayruhā  mina  almarākizi  al-qānūniyyati  manshaʾatu  
alma‘ārifi

al-‘‘aṣyamyi  msh‘l  (2019).  sharṭu  almaṣlaḥati  fī  al-da‘wā  alʾidāriyyati  fī  ḍawʾi  ajtihādāti  dīūāni  
almaẓālimi  jāmi‘atu  nāyifin  al‘arabiyyatu  lil-‘ulūmi  alʾamniyyati

al‘uqayliyyu  ʾibrāhīma  (2008).  ʾisāʾatu  asti‘māli  al-sulṭati  fī  alqarārāti  al-ʾidāriyyati  dāru  qindīlin  
lil-nashri  wa-l-tawzī‘i

‘umara  sāmān  (2009).  ʾisāʾatu  asti‘māli  ḥaqqi  al-naqdi  dāru  alkutubi  al-qānūniyyati

‘umara  nabīlin  (2005).  al-wasīṭu  fī  al-ṭa‘ni  bi-l-timāsi  ʾi‘ādati  al-naẓari  fī  al-mawāddi  al-
madaniyyati  wa-l-tijāriyyati  dāru  al-ṭibā‘ati  al-jadīdati

‘umara  nabīlin  (2011).  al-taqdīru  al-qaḍāʾiyyu  alimstiqbalyi  dāru  aljāmi‘ati  al-jadīdati

al-ffryaḥ  sihāmun  (1999).  mu‘jami  al-nābighati  al-dhaybāniyyi  al-lughawiyyu  jam‘iyyatu  
almu‘jamiyyati  al‘arabiyyati

qānūnun  attiḥādiyyun  raqmu  (5)  lasinti  1985  biʾiṣdāri  qānūni  almu‘āmalāti  almadaniyyati  
lidawlati  alʾimārāti

alqānūnu  raqmu  (40)  lasinti  1951  bishaʾani  alqānūni  almadaniyyi  al‘irāqiyyi

qānūnu  raqmu  (13)  lasani  2016  bishaʾani  ʾiṣdāri  qānūni  al-murāfa‘āti  al-madaniyyati  wa-l-
tijāriyyati  al-faransiyyi

alqānūnu  rqmu  131  lisinti  1948  bishaʾani  ʾiṣdāri  alqānūni  almadaniyyi  almiṣriyyi

al-qiṣāṣu  ‘īdin  (2019).  al-wasīṭu  fī  sharḥi  qānūni  al-murāfa‘āti  al-madaniyyati  wa-l-tijāriyyati  
manshaʾatu  al-ma‘ārifi

kāmilun  ramaḍānu  (2001).  shurūṭu  qabūli  al-da‘wā  almarkazu  alquānawniyyu  lil-ʾiṣdārāti  al-
qānūniyyati

almaḥkamatu  aliāttiḥādiyyatu  al-‘ulyā  al-ṭa‘nu  al-distiwwury  raqmu  1  lisnu  34  qiḍāʾiyyatin  
tārīkhu  alḥukmi  11-3-2009ْم.

almaḥkamatu  aliātḥiāadyi#ta  al-‘ulyā  al-ṭa‘nu  raqma  29  al-ṣādiru  btārykh  24/9/2014،  wa-l-ṭa‘nu  
al-madaniyyu  rqm  39  lsna  2016،  al-ṣādiru  btārykh  22/6/2016.

al-maḥkamatu  aliātḥiāadyi#ta  al-‘ulyā  al-ṭa‘nu  raqma  454  lisini  al-ṣādiri  bitārīkhi  15-11-2015.

al-maḥkamatu  aliātḥiāadyi#ta  al-‘ulyā  al-ṭa‘nu  raqmu  542،618  lisanati  2019  al-ṣādiri  bitārīkhi  
12-11-2019.

almaḥkamatu  aliātḥiāadyi#ta  al-‘ulyā  al-ṭa‘nu  raqmu  731،  774/  2015  wa-l-ṭa‘nu  raqmu  39  lsna  
2016  madaniyyun  al-ṣādiru  bitārīkhi  25/5/2016.
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al-maḥkamatu  al-ʾidāriyyatu  al-‘ulyā  al-ṭa‘nu  raqmu  143  lisnu  43  q  al-ṣādiri  bitārīkhi  11-3-2000.

maḥkamatu  al-tamyīzi  dubay  al-ṭa‘nu  raqma  401  lisunati  2017  al-ṣādiri  bitārīkhi  16-11-2017.

maḥkamatu  al-naqḍi  almiṣriyyatu  al-ṭa‘nu  raqmu  1238  madaniyyun  lisunnati  56  q  al-ṣādiri  
bitārīkhi  24-3-1991

maḥmūdun  sayyidun  (2008).  al-ghisshu  fī  ʾijarāʾit  tanfīdhi  al-ʾāḥkāmi  al-qaḍāʾiyyati  wa-l-
munāza‘ati  fīhā  dāru  al-fikri  wa-l-qānūni  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i

marsūmun  biqānūnin  atḥiāadyi  rqmu  (35)  lisanati  2022  biʾiṣdāri  qānūni  al-ʾithbāti  fī  al-
mu‘āmalāti  al-madaniyyati  wa-l-tijāriyyati

marsūmun  biqānūnin  atḥiāadyi  rqmu  (42)  lisanati  2022  biʾiṣdāri  qānūni  al-ʾijrāʾāti  al-madaniyyati

marqasu  sulaymāna  (2019).  alwāfī  fī  sharḥi  alqānūni  almadaniyyi  aliāltizāmātu  fī  alfi‘li  al-ḍārri  
wa-l-masʾūliyyati  almadaniyyati  (6ط).  ṣādirun  lil-munshūrāti  alḥuqūqiyyati

almanshāwiyyu  ‘abdi  alḥamīdi  (2024).  ʾ ijarāʾāʾut  alkhuṣūmati  fī  al-da‘āwī  dāru  aljāmi‘ati  aljadīdati

al-nafyāwiyyu  abrāhym  (1991).  masʾūliyyatu  alkhaṣmi  ‘ani  al-ʾijrāʾāti  jāmi‘atu  ʾasyūṭa

harjatu  muṣṭafā  (2016).  ʾaḥkāmu  al-taqāḍī  alkaydiyyu  waʾisāʾatu  asti‘māli  ḥaqqi  al-taqāḍī  dāru  
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Provisions on Procedural Abuse
Noura Ibrahim almarzouqi(((
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Abstract:
Procedural abuse refers to the abuse or misuse of procedural rights beyond 

the limits permitted by law, limits that are intended to serve and protect 

legitimate legal interests. This type of abuse involves a clear and significant 

deviation from the intended purpose of the law, causing harm to others. In 

essence, it is the use of procedural rights for purposes other than those they 

were legislated for with the intent of harming others. According to modern 

legal jurisprudence, law is generally divided into substantive law, which 

deals with the elements and conditions of legal rights and their attribution to 

individuals (focused on goals and interests(, and this in turn is divided into 

public law, private law, and procedural law. The latter stands as an independent 

branch, distinct from both public and private law, and is considered one of 

the most crucial branches of the legal system. Despite recent amendments 

to procedural laws, methods of delay and abuse of judicial procedures have 

become widespread, where legal procedures are manipulated in ways that 

deviate from their intended purpose. This undermines justice and exhausts 

rightful claimants through costly and unpredictable lawsuits. Such abuse 
typically occurs through the misuse of the right to litigation, where one party 

may have a valid claim, while the other engages in procedural misconduct 

not to avoid harm but to unjustly seize what is not rightfully theirs, thereby 

depriving the other party of their legitimate rights. Procedural abuse can 

thus take two main forms: ((( seizing the rights of the other party through 

procedural manipulation, and (2( obstructing or denying the other party’s 

rights, using methods that appear legally valid but are abusive, ultimately 

leading to the issuance of a judicial ruling based on that abuse.
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